
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

النقض نفعاً للقانون في القانون الإماراتي والتشريعات المقارنة دراسة تحليلية مقارنة اسم المقال: 
ميرة محمد كرمستجي، أحمد موسى هياجنة اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8589 رابط ثابت: 

 03+ 21:58 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8589
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

��ــ�ــ�ـ�م
ا��������

المجلد 20، العدد 2
ذو القعدة 1444 ھـ / یونیو2023م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



316

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 2

https//:doi.org/10.36394/jls.v20.i2.13

النَّقْضُ نفعًا للقانون في القانون الإماراتي والتشريعات المُقارنة: 
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الملخص:

ــي، أو مــا يسُــمى الطعــن  ــضِ بأمــرٍ خَطِّ قْـ عُنيــت هــذه الدراســة، ببحــثِ أحــكامِ الطَّعــنِ بالـنّـَ
لمنفعــةِ القانــون، فــي الدعــاوى الجزائيــة، وفقـًـا لنــصِّ المــادة 256 مــن قانــون الإجــراءات الجزائية 
الاتحــادي الإماراتــي، مقارنـًـة بنــصِّ المــادة 291 مــن قانــونِ أصــولِ المُحاكمــاتِ الجزائيــةِ 
الأردنــي، وكذلــك المــادة 327 مــن قانــونِ أصــولِ المُحاكمــاتِ الجزائيــةِ اللبنانــي، ممــا يســاهم فــي 
الكشــفِ عــن مثالــبِ النصــوص، ومــا اعترتهــا مــن مســائلَ مُبهمــة، وبالقــدرِ الــازمِ لبيــانِ فاعليــةِ 
ــي يلجــأُ إليهــا، بعــد  ــدُّ هــذا الطعــن، مــن الطعــونِ الاســتثنائية، الت ــوعِ مــن الطُّعــون. ويعَُ هــذا الن
اســتنفادِ طُــرقِ الطعــنِ العاديــة، وبشــروطٍ وإجــراءاتِ وآثــار، منهــا مــا حددهــا القانــونُ صراحــة، 
ــتقرارِ  ــمِ اس ــة، ودع ــاتِ القضائي ــدِ الاتجاه ــي توحي ــلُ ف ــهُ الأســمى يتمثّـَ ــا. وهدف ــا أغفله ــا م ومنه
المراكــز والمبــادئِ القانونيــة. وقــد بيّــن البحــث مَــنْ َيحِـــقُّ لهــم طلــبُ هــذا النقــض وهمــا: وزيــر 
ــدُّ مُخالِفــةً  العــدل والنائــب العــام، ومحلــه الأحــكام أو القــرارات أو الإجــراءات القطعيــة، التــي تعَُ
ــى أســبابٍ  ــدَّ أن يســتندَ هــذا الطعــنُ إل ــقَ فيهــا، ولا بُ ــز التدقي ــم يســبق لمحكمــةِ التميي للقانــون، ول
قانونيــة حصــرًا. أمــا آثــارُهُ فقــد تمحــورت حــول اعتبــارِهِ تــارةً نقَْضًــا عاديًــا، فــي حــالِ مــا صَــبَّ 
فــي صالــحِ المحكــومِ عليــه، أو المســؤول بالمــال، وتــارةً أخُــرى، الاكتفــاء بتســجيلهِ علــى هامِــشِ 

الحُكــم، ولمنفعــةِ القانــونِ فقــط.

الكلمــات الدالــة: النقــض نفعــا للقانــون، الأمــر الخطــي مــن وزيــر العــدل، النقــض بواســطة 
النائــب العــام، الحكــم القطعــي البــات المخالــف للقانــون.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (1(
meerah_mk@hotmail.com

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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مة الْمُقـَدِّ

هَــةً مــن الأخطــاء،وأن  إنَّ الأحــكامَ القضائيــة، الصــادرة مــن الجِهــاتِ المُختصــة، ليســت مُنزَّ
ــونُ  ــاحَ القان ــا أت ــن هن ــب، م ــاءِ أوجَ ــى القض ــهُ إل ــال، فرََفْعُ ــي كل مج ــعِ ف فْ ــبُ الرَّ ــأ واجِ أيَّ خط
ســبيلَ الطَّعْــنِ فــي الأحــكامِ القضائيــة، مــن أجــل الوصــول إلــى أعلــى مراتــبِ النزاهــة، وتفعيــلِ 
نصــوصِ القانــونِ بكفــاءة. وطــرَقَ الطَّعْـــنِ فــي الأحــكام، نوعــان: طُــرُقُ طَعْـــنٍ عاديــة، و غيــرُ 
ــي موضــوع البحــث، ويعُـَــدُّ هــذا الطريــقُ غيــرَ عــادي،  عاديــة إحداهــا الطَّعْـــنُ بالنَّقــضِ بأمــرٍ خَطِّ
يســتلزِمُ الســيرُ فيــه، أن يكــونَ الحُكــمُ الصــادِرُ قــد اكتســبَ، بشــكل مــا، الدرجــةَ القطعيــة، واعترتــهُ 
ــنِ  ــوابُ الطَّـعْـ ــدَّت أب ــه، إلا إذا سُ ــاءُ إلي ــه، ولا يجــوزُ الالتجِ ــه أو تطبيق ــون، أو تأويل ــةٌ للقان مُخالفَ
العاديــة، فــي وَجْــهِ الطَّاعِــن ويمُــارس إمــا مــن قبــل وزيــر العــدل أو النائــب العــام. ومــن ثــم فــإن 
هــذه الوســيلة وليــدةَ العصــرِ الحديــثً ترمــي إلــى مُواجهــة الصعوبــاتِ التــي تعُــرض فــي العمــلِ 
القضائــي وتــؤدي إلــى تناقٌــض الأحــكامِ فــي مســألة قانونيــة ويحُســن لمصلحــةِ القانــونَ وتحقيــق 
ــاظَ  ــرارات والحف ــى محكمــة النقــض لوضــع حــد لتضــارب الأحــكام والق ــرض عل ــة أن تعُ العدال

علــى الســوابق القضائيــة والمبــادىء القانونيــة.

ــجُ طريــق اســتثنائي تتشــابه مــع  أهميــة الدراســة: يتجلــى الهــدف مــن الدراســةِ فــي أنــه يعالِ
الطريــق العــادي؛ ولــذا لا بــد مــن رســم إطــار واضــح لهــذا الطعــن تبيــن الفــارق بيــن الطريقيــن 

وبيــان آثــاره واقعيــاً ومــدى إمــكان الإســتفادة منــه. 

ــى  ــك إل ــة، ويعــودُ ذل ــدَ مــن الإشــكالياتِ القانوني ــي العدي ــضُ بأمــرِ خَطِّ ــرُ النَّقْ الإشــكالية :يثُي
الهــدفِ الــذي يرمــي إليــه هــذا الطعــن، فهــو يهــدف إلــى توحيــدِ الاجتهــادِ القضائــي، والمُحافظــةِ 
ــه،  ــوةَ الشــيء المقضــي ب ــا حــازَ ق ــه، يمــسُّ حُكمً ــه، فــي الوقــت ذات ــى ســامةِ القانــون، إلا أن عل
خاصــةً إذا كان مــن شــأنهِ التأثيــرُ علــى حقــوقِ الخُصــوم، كمــا يثُــارُ التســاؤل: كيــف يتدخــلُ وزيــرُ 
ــدأ الفصــلِ  ــهُ إخــالًا بمب ــدُّ تدخلُ ــة؟ وهــل يعَُ ــلطةً تنفيذي ــدُّ سُ ــعِ أمــرِ النَّقْــض، وهــو يعَُ العــدل، برف
بيــن الســلطات وانطاقًــا مــن هــذهِ النقــاط، ســيكونُ الهــدفُ مــن بحثِنــا هــذا، الوصــول إلــى أنســبِ 

ــةِ للإشــكاليات الســابقة. الحُلــولِ القانوني

راسةُ التساؤلاتِ الآتية: راسة: تثُيرُ الدِّ أسئلةُ الدِّ

ي؟ وما شروطه؟. 1 ما مفهومُ النَّقضِ بأمرِ خَطِّ

ما الطبيعة القانونية للنقض بأمر خطي؟. 2

ي؟. 3 ما النتائجُ والآثار، التي تترتَّبُ على الطَّعنِ بالنَّقْضِ بأمرٍ خَطِّ
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راســةُ علــى المنهــج التحليلــي، وذلــك عــن طريــقِ تحليــلِ النصوصِ  منهجيــة البحــث: تعتمــدُ الدِّ
ــتتم  ــا س ــقهاء كم ــاتِ الفـُ ــم، واتجاه ــراراتِ المحاك ــالِ ق ــن خ ــد، م ــتنباطِ القواع ــة، واس القانوني
ــهِ التشــريعاتِ العربيــةِ المختلفــة )كالأردنــي واللبنانــي(  الاســتعانة بالمنهــج المقــارَن، لمعرفــة توجُّ

ومقارنتهــا بالتشــريع الإماراتــي.

نعتمــد دراســة موضــوع البحــث مــن خــال مبحثيــن أساســيين: المبحــث الأول لدراســة ماهيــة 
الطعــن بالنقــض بأمــر خطــي وشــروطه. فــي حيــن نخصــص المبحــث الثانــي لدراســة إجــراءات 
النقــض وآثــاره. وخاتمــة تكــون بمثابــة حوصلــة وثمــرة النتائــج المتوصــلُ إليهــا والتوصيــات التــي 

خرجنــا بهــا.

ـي وشروطه قْـضِ بأمـرٍ خَطِّ المبحث الأول: ماهية النّـَ

ـــي بصــورة خاصــة، وعليــه  قْـــض بأمـــرٍ خَطِّ تعــدَّدت مدلــولاتُ النَّقــضِ بصــورةٍ عامــة، والنّـَ
عُ  نتنــاولُ مــن خــال هــذا المبحــث معنــى النقــض لغــةَ واصطاحــا و الغايــة التــي توخاهــا المُشــرِّ
ــصِّ علــى هــذا الطَّعــن فــي الفــرع الأول، أمــا الفــرعُ الثانــي فنتنــاول فيــه شــروط الطَّعــن  مــن النَّ

ـي. قْـــضِ بأمـرٍ خَطِّ بالنّـَ

ـي ومُبرراته قْـضِ بأمـرٍ خَطِّ المطلب الأول: ماهية النّـَ

ــثَ  ــى نكَ ــدلُ عل ــضَ: ي ــا. نق ــضُ- نقَْضً ــضَ- ينقُ ــلِ نقََ ــن الفِع ــتقٌ م ــدرٌ مُش ــةَ مص ــض لغ النَّق
ــه، أو  ــون أو تأويل ــي القان ــى خطــأ ف ــا عل ــدرَ مبنيّ ــد صَ ــهُ إذا كان ق ــم: إبطالَ شــيء)1).ونقض الحك

ــم.)2) ــي الحك ــانٍ ف ــل، أو ببط ــراءات الفص ــي إج ــري ف ــأ جوه ــوباً بخط مش

ــت  ــا ترك ــي، وإنم ـ ــرٍ خَطِّ ــضَ بأمـ قْـ ــة، النّـَ ــريعاتُ القانوني ف التش ــرِّ ــم تعُ ــاَ فل ــا اصطاح أم
ـــي، كطريــقِ طعــنٍ  قْـــضَ بأمـــرٍ خَطِّ فُ فقُهــاءُ القانــونِ النّـَ احِ القانــون. ويعُــرِّ ــقهاءِ وشُــرَّ ذلــك للفـُ
ــو  ــون)4)، وه ــةِ للقان ــاءِ المُخالف ــحِ الأخط ــدفِ تصحي ــدل، به ــر الع ــى وزي ــيَ إل ــتثنائي)3)، أعُط اس
يتنــاولُ جميــعَ الأعمــالِ القضائيــة، أي بصــرفِ النَّظــرِ عــن المحكمــةِ التــي أصــدرت الحُكــم، وذلــك 
ــدُّ  ــا للطَّعــنِ بالنَّقــض، الــذي لا ينصــبَّ إلا علــى الأحــكامِ الصــادِرةِ بالدرجــةِ الأخيــرة. ويـُعـَ خِافً

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج5،ص470.  (1(

أحمد أبو حاقة، معجم النفائس الكبير،ج2،ص2047.  (2(

كامل السعيد، شرح قانون أصول المُحاكمات الجزائية، نظريتا الأحكام وطرق الطعن فيهما، )دار الثقافة للنشر   (3(
والتوزيع والدار العلمية الدولية، عمّان2001م( ط:1، ص:426.

حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،)دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمّان، 1997م(، ص:   (4(
.664
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ــةِ للنَّقــض، فــا يجــوزُ  هــذا النــوعُ مــن النَّقــضِ خاصًــا واســتثنائياً، لأنــه يأتــي خِافـًـا للقواعِــد ِالعامَّ
الالتجــاءُ إليــه، إلا إذا سُــدَّت أبــوابُ الطَّعــنِ العاديــة، فــي وجــهِ الطاعِــن، كمــا لا يجــوزُ التوسُّــعُ فــي 
تفســيرِه. ويثبــت بذلــك الإشــرافِ الفِعلــي لمحكمــةِ التمييــز علــى حُســنِ تطبيــقِ القانــونِ وتفســيرِه 
رهُ القانــون، مــن حيــث الأصــل لمصلحــةِ القانــون،  بدِقــة.)1) إذأُ فهــو طريــقُ طعــنٍ غيــرُ عــادي، قــرَّ
باســتثناءِ مــا إذا وقــعَ لصالــحِ المســؤولِ بالمــال أو المحكــومِ عليــه. القصــدُ مــن تشــريعهِ إصــاحُ 

ــا.)2)  الخطــأ القانونــي، الــذي لا يمُكــنُ تداركُــهُ لســببِ صيــرورةِ الحُكــم نهائيً

ــة،  ــز الأردني ــةِ التميي ــدُ أنَّ محكم ــذا الخُصــوص، نج ــي ه ــم، ف ــكامِ المحاك ــى أح ــودةِ إل وبالع
ـــي، حيــث ذهبــت إلــى القــول: "إذا وقــعَ إجــراء، أو صــدر  قْـــضِ بأمـــرٍ خَطِّ تصــدَّت لتعريــفِ النّـَ
ــة، ليعــرضَ  ــفٌ للقانــون، يحِــقُّ لوزيــرِ العــدل، أن يأمــرَ رئيــسَ النيابــةِ العامَّ حُكــم أو قــرار مُخالِ
إضبــارةَ الدَّعــوى، علــى محكمــة التمييــز، لإبطــالِ الإجــراء، أو نقــضِ الحُكــم أو القــرار، ســواءٌ 

ــة.")3)  ــوقٍ عامَّ ــوقٍ شــخصية، أو بحُق ــقَ بحُق تعلَّ

 كمــا قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الإماراتيــة فــي أحــد أحكامهــا، أن: "الطَّعــنُ بالنَّقــض 
ر بالمــادة 256 مــن قانــونِ الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، طعــنٌ اســتثنائيٌ أجــازَهُ القانــون  المُقــرَّ
ــنِ  ــوالِ الطَّع ــن أح ــدةٍ م ــةٍ واحِ ــي حال ــدَّدهُ ف ــا، وح ــارِهِ شــخصًا إجرائيً ــدهَ باعتب ــام وح ــبِ الع للنائ

ــه...")4).  ــه أو تأويلِ بالنَّقــض، وهــي حالــةُ مُخالفــةِ القانــون، أو الخطــأ فــي تطبيقِ

ــا للقانــون،  كمــا أشــارت محكمــةُ التمييــز اللبنانيــة فــي أحــد أحكامهــا)5) إلــى:"أن النقــض نفعً
إنمــا هــو لبيــانِ الخطــأ الــذي وقعــت فيــه المحكمــة، وبيــان مــا كان عليهــا عملـُـه، مــن أجــل إحســان 
مجــرى القانــون، ونفعـًـا لــه وتصحيحًــا للخلــلِ الــذي كان فــي الحُكــمِ المطعــونِ فيــه، لضمــانِ تطبيــقِ 

القانــونِ تطبيقـًـا صحيحًــا".

ـــي، اســتناداً إلــى  قْـــضَ بأمـــرٍ خَطِّ أمــا التعريــفُ الــذي نعتمــده، فــي هــذه البحــث، فهــو أن النّـَ

محمد علي سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المُحاكمات الجزائية،) دار الثقافة للنشر والتوزيع،   (1(
عمّان،1996م( ج:3، ص:425.

ي، في القانون الأردني، مجلة الدراسات الأمنية،2014، عدد 9،  قْـض بأمرٍ خَطِّ حمزة محمد أبو عيسى، الـنّـَ  (2(
ص236.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 107\1966، في 1966-10-16، منشورات مركز عدالة.  (3(

حسن محمد عرب، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة مُعززًا بأحكام المحاكم   (4(
العليا) معهد دبي القضائي،2014م(، ط:1،ص:563. \ انظر: حُكم المحكمة الاتحادية العليا – الطعن رقم 59 

لسنة 2010 جزائي الصادر بجلسة 16 مايو 2010.

http://www.legallaw.ul.edu. . 26-3-1958 انظر: تمييز جزائي لبناني حكم رقم 107\1958- جلسة  (5(
lb/viewrulepage.aspx?id=59154 تم الرجوع في 4-9-2020
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ــون  ــةِ للقان ــاءِ المُخالف ــحِ الأخط ــى تصحي ــدفِ إل ــتثنائي، يه ــنٍ اس ــقُ طع ــون الإماراتي."طري القان
ــا كانــت المحكمــة التــي  فــي الأحــكام النهائيــة حَصْــرًا والتــي اســتنفذت طُــرُقَ الطَّعــنِ العاديــة وأيًّ
ــي  أصدرتهــا، وذلــك لمنفعــةِ القانــون يمُارســه النائــبِ العــام مــن تلِقــاءِ نفسِــه،أو بنِــاءً علــى أمــرٍ خَطِّ

مــن وزيــرِ العــدل".

ــي  ــح الأخطــاء الت ــي، فهــي تصحي ـ ــرٍ خَطِّ ــضِ بأمـ قْـ ــة الأساســية، مــن تشــريع النّـَ ــا الغاي أم
اعتــرت الأحــكام القضائيــة، مــا يضمــنُ توحيــدَ الأحــكام وعــدمَ تعارُضهــا، بحيــث تأتــي مطابقــة 
ــي، المجــال أمــام محكمــة  ـ ــرٍ خَطِّ ــضِ بأمـ قْـ ــح الطَّعــن بالنّـَ ــة)1). ويتي ــح النُّصــوص القانوني لصري
التمييــز الفرُصــة لإصــاح الخطــأ)2) والخلــل فــي حُكــم مخالــف للقانــون لــم يطعــن بــه أصحــاب 

ــون)3) ــي حدَّدهــا لهــم القان ــي المــدة الت ــة، ف العاق

ـــي، فــي مُختلــف التشــريعات،  ــرٍ خَطِّ قْـــضِ بأمـ لذلــك، فــإن الحِكمــة مــن إقــرار الطَّعــن بالنّـَ
ــذي  ومنهــا القانــون الإماراتــي، إنمــا جــاءت مــن أجــل مواجهــة الأخطــاء فــي الحُكــم الجزائي،ال
حــاز قــوة الأمــر المقضــي بــه، وكذلــك تحقيــق مصلحــة عامــة، ألا وهــي منفعــة القانــون، والحِفــاظ 
علــى المبــادئ القانونيــة الســليمة، ومنــع تضــارُب الأحــكام أو مُخالفتهــا، لتعزيــز اســتقرار الأحــكام 
ــة  ــة الاتحادي ــي هــذا الخُصــوص، قضــت المحكم ــون وف ــق وحــدة القان ــم تحقي ــن ث ــة، وم القضائي
ع اســتهدف مــن نظــام الطَّعــن مــن النائــب العــام مصلحــة  ــا فــي أحــد أحكامهــا: "أن المُشــرِّ العلي
عُليــا، هــي مصلحــة القانــون، لإرســاء المبــادئ القانونيــة الصحيحــة علــى أســاس ســليم، وتوحيــد 
ــرٍ  قْـــضِ بأمـ أحــكام القضــاء فيهــا.. ".)4) وخُاصــة القــول: إن جُــل التشــريعات التــي أخــذت بالنّـَ
ــة دون  ــن خــال الحيلول ــك م ــة، وذل ــكام الخاطئ ــب الأح ــيلة تشــريعية لتجنُّ ــه وس ــي، اعتبرت ـ خَطِّ
تكويــن اجتهــاد خاطــئ، بســبب إهمــال الخُصــوم أو تقاعُســهم، أو لعــدم قابليــة الحُكــم للطَّعــن عليــه 
بالنَّقــض، كمــا تعزيــز اســتقرار المبــادئ القانونيــة وتصحيــح كل تفســير أو تطبيــق خاطــئ لأحــكام 

القانــون و ضمــان وحــدة الاجتهــاد وكذلــك وحــدة التشــريع فــي البــاد)5).

شريف سيد كامل، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة،) مطبوعات   (1(
جامعة الجزيرة، دبي، 2011م( ،ص:482.

حمزة محمد أبوعيسى، مرجع سابق، ص:237.  (2(

مُقارنة، )منشورات عويدات، بيروت، 1986م(، ط1:،  النقيب، أصول المحاكمات الجزائية :دراسة  عاطف   (3(
ص:750.

المحكمة  كذلك:  انظر   .2015 يونيو   9 2015 جزائي جلسة  لسنة   86 الطعن رقم  العليا،  الاتحادية  المحكمة   (4(
الاتحادية العليا، الطعن رقم 13 لسنة2 القضائية، 17 فبراير 1981، ص51.

انظر في تفصيل ذلك : جمال مدغمش، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، )دار الإسراء، عمّان،2002م(،   (5(
ص:550

عمّان،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  )مكتبة  الجزائية،  المُحاكمات  أصول  قانون  مبادئ  البحر،  خليل  ممدوح   
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ـي قْـضِ بأمـرٍ خَطِّ المطلب الثاني : شروط النّـَ

عُ  ــا للقواعِــد العامــة، أجــازه المُشــرِّ ـــي، طعــنٌ اســتثنائي، يأتــي خِافً ــرٍ خَطِّ قْـــضَ بأمـ إن النّـَ
ــروط وإجــراءات، مــن  ــدَّ مــن شُ ــك، كان لا بُ ــى ذل ــاءً عل ــون، وبِن ــة للقان ــضِ الأحــكام المُخالف لنق
ــادة 256  ــصِّ الم ــى نَ ــودة إل ــه. وبالع ــداف المرجــوة من ــق الأه ــق، لتحقي ــذا الطري ــم ه أجــل تنظي
مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي، نجدهــا تنــصُّ علــى أنَّ حَــقَّ سُــلوك هــذا الطريــق، 
محصــورٌ بالنائــب العــام، ســواءٌ كان ذلــك مــن تلِقــاءِ نفسِــه، أو بنِــاءً علــى أمــرٍ خَطــي مــن وزيــر 
ــه، ولا  ــذ الحُكــم المطعــون في ــى وقــف تنفي ــؤدي إل العــدل، وأنَّ الطَّعــن بســلكِ هــذا الطريــق، لا ي
ــدُّ درجــة ثالثــة  يعنــي كذلــك إعــادة النــزاع مــرة أخــرى، إلــى محكمــة التمييــز، وذلــك لأنهــا لا تعَُ
مــن درجــات التقاضــي)1). فمحكمــة التمييــز وظيفتهُــا تقــف عنــد حــد مســائل القانــون دون الواقِــع، 
رتهــا وقدَّرتهــا محكمــة الموضــوع، وليــس لهــا إلا أن  وعلــى المحكمــة أن تسُــلِّمَ بالوقائــع، كمــا قرَّ
تبحــثَ مــا إذا كانــت تلــك المحكمــة، قــد طبَّقــت القانــون، بالشــكل الصحيــح، علــى الواقِــع أم أخلَّــت 

ـــي. قْـــض بأمـــرٍ خَطِّ ــصُ هــذا المطلــب، لتنــاول شُــروط السَّــير طريــق النّـَ بــه. ونخُصِّ

الفرع الأول: أن يكونَ الحُكمُ مبنياً على مُخالفة القانون أو تطبيقه أو تأويله

يقــعُ علــى عاتِــقِ القاضــي تطبيــق القاعِــدة القانونيــة الســليمة، علــى النِّــزاع المطــروح أمامــه، 
ولكــي يحقــقَ القاضــي هــذا التطبيــقَ الســليم للقاعــدة القانونيــة، عليــه أولًا تكييــف النِّــزاع بطريقــةٍ 
صحيحــة أي تســمية أو توصيــف الفعــل وإذا قــام رجــالُ الضبطيــة القضائيــة بتكييــف الفعــل، فــإن 
هــذا التكييــف لا يعُـَــدُّ مُلزِمًــا للنيابــة العامــة، التــي عليهــا تعديــل التكييــف، إذا كان هنــاك مُقتضــى، 
ــدُّ ســيدة  ــي تعَُ ــة، والت ــة الحُكــم بالقضي ــي مرحل ــة تمُارســها المحاكــم ف ــة لاحق ــاك رقاب ــا أن هن كم
فــي تكييــف القضيــة، وكــونُ تكييــفِ الفِعــل مســألةَ قانــون، فباســتِطاعةِ محكمــة النَّقــض، أن تنظــرَ 
ــة)2)؛ لأن لهــا سُــلطة  ــات أحــد الأطــراف فــي القضي ــها، دون انتظــار طلب ــاءِ نفسِ للمســألة مــن تلِق
رقابــة علــى محكمــة الموضــوع، فــي كل وصــف قانونــي علــى الوقائــع، وذلــك حتــى تضمــنَ عــدمَ 

تحريــفِ مقاصِــدِ القانــون، أو إصــدار أحــكام تنُاقِــضُ مفاهيمَــه.

ــم  ــي أســباب الحك ــى أســبابٍ ســائغة)3). وتعن ــم عل ــاء الحُك ــى القاضــي بنِ ــف عل ــد التكيي  وبع
فــي الدعــوى الجنائيــة، مجموعــة الحُجــج والأســانيد الموضوعيــة والقانونيــة، التــي يبُنــى عليهــا 

الطبعة 1998م( ، ط:1، ص:377.

ي، في التشريع الأردني والتشريعات المُقارنة، رسالة ماجستير،  قْـض بأمرٍ خَطِّ هاني محمد فوزي ولويل، الـنّـَ  (1(
جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، الأردن، ص:36.

رنا إبراهيم العطور، الموسوعة الجنائية شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ) القسم   (2(
العام(، )معهد التدريب والدراسات القضائية- وزارة العدل، الإمارات، 2016م( ط:1، ص:261.

انظر: المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية الإماراتي.وجاء فيها :" يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب   (3(
التي بني عليها".
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ــص أوراق الدعــوى،  ــه، بتمحي ــامَ القاضــي بمهمت ــسَ قي ــا يعك ــى المنطــوق، م ــم وتســوقه إل الحُك
وطلبــات ودفــوع الأطــراف فــي القضيــة، حتــى وصــل إلــى الــرأي الســديد، وأصــدر بِنــاءً عليــه 
ــنُ محكمــة النقــض مــن إعمــال رقابتهــا علــى الحُكــم)1). فالقاضــي  ـ الحُكــم، كمــا أن التســبيبَ يمُكِّ
ــى  ــك حت ــا، وذل ــص إليه ــي خل ــى النتيجــة الت ــؤدي إل مــات ت ــا، بصياغــة مُقدِّ ــا ومهنيً ــزَمٌ أخاقيً مُل
ــة  ــذ بوجه ــى الأخ ــة، إل ــي دعــت القاضــي أو المحكم ــباب الت ــة الأس ــن معرف ــنَ الخُصــوم م يتمك
نظــر دون أخــرى، وإن لــم يقتنعــوا، لهــم أن يتظلَّمــوا بطُــرُق الطَّعــنِ الجائــزةِ قانوناً)2).وتتضمــن 
ــا  ــي اســتند إليه ــة، الت ــة والواقعي ــة القانوني ــو عــرضُ الأدل ــن أساســيين: الأول، ه الأســباب جزئي
الحُكــم، ويمُثـِّــلُ الحُجــج الإيجابيــة لــه. والثانــي: الــرد علــى الدُّفــوع الجوهريــة التــي أبُديــت أثنــاء 
نظــر الدَّعــوى، وهــو يمُثِّــلُ دفــعَ النقــد المُحتمــل للحُكــم. ويتعيــن تفصيــل هــذه الأســباب، وأن تكــونَ 
منطقيــة ومُتناسِــقة، حيــث قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي أحــد أحكامهــا: "إن التناقـُـضَ فــي 
أســباب الحكــم هــو مــا تتنافــى بــه الأســباب وتتعــارض مــع بعضهــا، بحيــث يصعــبُ أو يســتحيلُ 

فهــمُ الأســاس والمُرتكــز لقضــاءِ المحكمــة".)3) 

ــصِّ  ــاء النَّ ــوَر)4): إعط ــاث صِ ــعُ فــي ث ــرط تق ــون حســب هــذا الش علــى أن مُخالفــة القان
الواجِــب التطبيــق معنــى غيــر صحيــح. أو مُخالفــة القانــون بتــرك العمــل بنَــصٍّ قانونــي لا يحتمــل 
ــصٍّ قانونــي لا ينطبــق علــى الدَّعــوى. ويقصــدُ  التأويــل. أو الخطــأ فــي تطبيــق القانــون بإعمــال نَ
دُ  ــدِّ ــي تحُ ــد الت ــم، كالقواعِ ــي التجري ــة ف ــروط الموضوعي ــد والشُّـ ــةَ القواعِ ــون مُخالف ــة القان بمُخالف
ر لهــا. وهنــاك العديــد مــن التطبيقــات القضائيــة، لحــالات مُخالفــة  أركانَ الجريمــة، والجــزاء المُقــرَّ
ــا لجريمــة، رغــم  نً ــار الفعــل مكوِّ ــالِ لا الحصــر5: اعتب القانــون، نذكــرُ بعضَهــا، علــى ســبيل المث
كــن المــادي )اعتبــار الفِعــل ســرقة، فــي حيــن أن المــال مملــوكٌ  تخلُّــف رُكــنٍ مــن أركانهــا، كالرُّ
ــا. أو القضــاء بوقــفِ  للجانــي(6 وكذلــك الحُكــم علــى المُتَّهَــم بعقُوبــة غيــر منصــوص عليهــا قانونً

تنفيــذِ العقُوبــة فــي غيــر الحــالات التــي أوجــبَ فيهــا الشــارِعُ وقــفَ التنفيــذ.

حسام محمد سامي جابر، طرق الطعن في الأحكام الجنائية،)دار الكتب القانونية، مصر، 2009م( ص:355.  (1(

بيروت،  السنهوري،  دار  الجزائية،)  المُحاكمات  أصول  قانون  شرح  الحديثي،  صلبي  عبدالرزاق  فخري   (2(
2016م(، ط:1، ص:476.

والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  )مجد  الجزائية،  الإجراءات  قانون  في  الوجيز  غصوب،  جميل  عبده   (3(
والتوزيع، 2011م(، ط:1،ص:100.

رفيف محمد محمود الشيخ يوسف، الطعن في الأحكام الجزائية القطعية في التشريع الأردني دراسة مُقارنة،   (4(
رسالة دكتوراه، جامعة العلوم العالمية الإسامية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 2015، ص:21.

خالد حامد مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة،) دار الفكر والقانون   (5(
للنشر والتوزيع، المنصورة، 2017م(، ص:672.

انظر: حُكم محكمة النقض المصرية، 2 مارس 1970، مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 81 ص325   (6(
حيث جاء فيه: أن تصريح المحكمة في أسباب الحُكم أن قيام المحكمة على أساس أن المُتَّهم قد ارتكب جريمة 

خيانة الأمانة على الرغم من أن المال لم يسلم إلى المتهم بناءً على عقد من عقود الأمانة، يعد مخالفاً للقانون.
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ــق  ــة التطبي ــر واجب ــة غي ــق قاعــدة قانوني ــه تطبي ــون، فيقصــد ب ــق القان ــي تطبي ــا الخطــأ ف أم
علــى الواقِعــة )1)؛ ومــن ثــم فــإن عــدمَ تطبيــق نصُــوص القانــون الصحيحــة، بالشــكل الــذي ينــصُّ 
عليــه القانــون، إنمــا مغــزاه مُخالفــة صريحــة لنصُوصِــه، ممــا يتعيــنُ نقضُهــا.)2) أمــا الخطــأ فــي 
عُ علــى النَّــص القانونــي، أي معنــى  تأويــل القانــون، فيعنــي إســباغَ معنــى غيــر الــذي أراده المُشــرِّ
غيــر صحيــح ويــؤدي إلــى النتيجــة الســابقة ذاتهــا، أي مُخالفــة القانــون، ومــن الأمثلــة عليــه: الخطــأ 
فــي تفســير المقصــود مــن اصطاحــات وعبــارات النــص واجــب التطبيــق، والخطــأ فــي توقيــع 
ــي  ــل ف ــة الصحيحــة، أو تق ــا عــن العقُوب ــي نوعه ــفُ ف ــة تختل ــمُ بعقُوب ــة، كأن يقضــي الحُك العقُوب

ها الأدنــى عنــه.)3) حَـــدِّ

الفرع الثاني: اكتسا	 الحُكم الدرجة القطعية

إن مــؤدى شــرط القطعيــة، هــو أن نكــونَ أمــام حُكــمٍ نهائــي فاصِــل)4) فــي موضــوع الدعــوى 
ــة أخــرى،  ــة، كالمُعارضــة والاســتئناف.ومن ناحي ــن العادي ــرُق الطَّع ــه بطُ ــن في ــلٍ للطَّع ــر قاب غي
ينبغــي أن يكــونَ الحُكــمُ صــادِرًا عــن محكمــة جزائيــة عاديــة وليســت اســتثنائية، فــا يجــوزُ الطَّعــنُ 
بالنَّقــض فــي أحــكام المحاكــم الاســتثنائية، إلا إذا نـَـصَّ القانــونُ الخــاص بإنشــائها علــى جــواز ذلــك 
ــة  ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 256 م ــصّ الم ــن نَ ــه م ــتقي شــرط القطعي ــة.)5) ونس صراح
الإماراتــي حيــث جــاء فيهــا: "الأحــكام النهائيــة..")6)، وقضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي هــذا 
ت الخُصــوم  الخصــوص بــأن: "الأحــكام النهائيــة القابلِــة للطعــن بالنقــض، هــي الأحــكام التــي فــوَّ
ــه)7)".  ــا فيهــا قضــى بعــدم قبول ــوا فيهــا عــن الطعــن، أو رفعــوا طعنً ميعــادَ الطعــن فيهــا، أو نزل

خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص:673.  (1(

انظر: المحكمة الاتحادية العليا، جلسة 1993-11-17، الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ع جزائى. المحكمة الاتحادية   (2(
العليا، جلسة 1994-2-23، الطعن رقم 142 لسنة 15 ق ع جزائي.

رفيف محمود محمد الشيخ يوسف، مرجع سابق، ص:63.  (3(

إن المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة   (4(
من آخر درجة في مواد الجُنح والجنايات مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام غير المنهية والتي 
لا تفصل في الدعوى ولا يبنى عليها منع السير في الدعوى لأنه طريق استثنائي لا يجوز سلكه إلا في الأحكام 
الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر أيا كان نوعها فا يجوز الطعن فيها إلا 

بنص خاص .

الإمارات،  الشارقة،  جامعة  مكتبة  إصدارات  الجزائية،)  الإجراءات  أصول  العاني،  شال  محمد   (5(
2013م(،ط:1،ص:408.

انظر الطعن رقم 71 لسنة 12 ق جلسة 1991-3-13 لسنة 13 ص 154 ق 28 :حيث أشارت فيه المحكمة إلى   (6(
أن حق الطعن بالنقض في المواد الجزائية مقتصر على الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة.

المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 14 لسنة 11 القضائية، 27 ديسمبر 1989 ص 418.   (7(
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كمــا أشــارت فــي حُكــمٍ آخَــر لهــا)1) إلــى أن: "..الطعــن بطريــق النقــض، ليــس مــن طُـــرُق الطعــن 
عُ بشُــروطٍ مخصوصــة،  العاديــة للطعــن علــى الأحــكام، إنمــا هــو طريــقٌ اســتثنائيٌ أجــازه المُشــرِّ
ــل  ــمُ القاب ــونَ الحُك ــه ضــرورة أن يك ــمُ من ــا يفه ــون." م ــي القان ــة ف ــدارُك خطــأ الأحــكام النهائي لت
ــا، ممــا يتعيــن معــه اســتنفاد طُـــرُق الطعــن العاديــة)2)، قبــلَ الالتجــاءِ لهــذا  للطعــن بالنقــض نهائيً

الطريــق وهــو مانــراه متفقــاُ مــع غايــة الطعــن.\ 

ــت المــادة 291 مــن قانــون أصــول المُحاكمــات الجزائيــة،  ووفقًــا للقانــون الأردنــي، فقــد نصَّ
ـــي لا يــرد إلا علــى الأحــكام القطعيــة التــي صــارت مُبرمــة، وسُــدَّت  قْـــضَ بأمـــرٍ خَطِّ علــى أن النّـَ

أمامهــا طُــرُقُ المُراجعــة القضائيــة )3).

وبالرجــوع كذلــك إلــى نــص المــادة 327 مــن قانــون أصــول المُحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي، 
ـــي، إلا للأحــكام والقــرارت التــي أصبحــت مُبرمــة لانقضــاء  قْـــضِ بأمـــرٍ خَطِّ لا يجــوزُ الطعــنُ بالنّـَ
مُهَــلِ الطعــن. وخُاصــة القــول، أن اكتســابَ الحُكــم الدرجــة القطعيــة أو النهائيــة، يعنــي اشــتراطَ 
ــاح  ــص بإص ــض تخت ــة النق ــتئناف؛ لأن محكم ــة ولا الاس ــل المُعارض ــم: لا يقب ــونَ الحُك أن يك
تهــا القضــاء الموضوعــي و أن يكــونَ الحُكــمُ صــادِرًا مــن آخــر درجــة،  الأخطــاء القانونيــة، التــي فوَّ
ســواءٌ محكمــة الجنايــات أو الجُنـَـح، دون المُخالفــات التــي لا يجــوزُ الطعــنُ فيهــا اســتقالًا بطريــق 
ــك أن يكــونَ الحُكــمُ صــدرََ  ــا للخُصومــة وكذل ــن أن يكــونَ الحُكــمُ فاصِــاً مُنهيً النقــض، كمــا يتعي
غيــرَ قابــلٍ للطعــن، أو أصبــح باتـًـا، إمــا لصــدوره كذلــك أو لســلوك طُــرُق الطعــن فيــه، أو انقضــاء 
عُ الإماراتــي، الأحــكامَ التــي  المُهلــة المُحــدَّدة وتفويــت مواعيــد الطعــن، كمــا أضــاف إليهــا المُشــرِّ

رُفِــعَ الطعــنُ بشــأنها فــي النقــض، وقضــى بعــدم قـَــبولها، أيـًـا كان ســبب الطعــن.)4)

الفرع الثالث: ألا يكون قد سبق لمحكمة التمييز التدقيق في الحكم

ـــي، هي إفســاح المجال لمراجعــة الأحكام  قْـــضُ بأمـــرٍ خَطِّ إن الغايــة التــي شُــرِعَ مــن أجلهــا النّـَ
ــون  ــي، ألا تك ــن البديه ــك م ــا، لذل ــة لتصحيحه ــة القطعي ــابها الدرج ــد اكتس ــون، بع ــة للقان المُخالف

الاتحادية  المحكمة  1998. وكذلك:   -2-  28 القضائية،   19 لسنة   145 الطعن رقم  العليا،  الاتحادية  المحكمة   (1(
العليا، الطعن رقم 151 لسنة 13 القضائية، جلسة 26\1999 السنة 14 ص 82 ق 20.

انظر:محكمة تمييز رأس الخيمة، الطعن رقم 16 لسنة 5 ق  جلسة 11/4/2010- مجموعة الأحكام والمبادئ   (2(
القانونية الصادرة في المواد الجزائية – السنوات الرابعة والخامسة والسادسة- ص 332  قاعدة رقم16.

انظر:تمييز جزاء أردني رقم 627\97 صفحة 365 لسنة 1998.  (3(

حيث   ".  7-2019- 1جلسة  أحوال شخصية،   2019 113لسنة  رقم  الطعن  العليا،  الاتحادية  المحكمة  انظر:   (4(
أشارت فيه إلى حق النائب العام في الطعن بالنقض في حال تفويت الخصوم لميعاد الطعن وهو ما أدى بالنائب 
العام الى الطعن في الحكم الصادر ضد المدعى عليه ورغم أن الطعن قد وافق الشروط الشكليه سالفة الذكر فإن 

ما ينعاه من بطُان الإجراءات لمُخالفتها القانون تبين صحتها ومن ثم رفض الطعن المقدم من النيابة.
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محكمــة التمييــز قــد ســبق لهــا التمحيــص فــي الحكــم والتدقيــق فيــه، حيــث تنتفــي الفائــدة حينئــذ، 
دَ هــدراً لوقــت المحكمــة وفــي هــذا الخصــوص، ذهــب الاجتهــاد القضائــي  ويضحــى الأمــرُ مُجــرَّ
ــدور  ــدل، صُ ــر الع ــن وزي ــر خَطــي م ــض بأم ــب النق ــي طل ــترط ف ــول)1): "يش ــى الق ــي إل الأردن
ــم يســبق لمحكمــة التمييــز التدقيــق فــي  حُكــم أو قــرار فــي القضيــة مُكتســباً الدرجــة القطعيــة، ول
الحكــم أو القــرار المطعــون فيــه، وإلا رد التمييــز..". أمــا القانــون اللبنانــي، فقــد خــا مــن النــص 
علــى مثــل هــذا الشــرط، وكذلــك القانــون الإماراتــي، إلا أننــا نعتقــد أنــه لا بـُـدَّ مــن مُراعاتــه، لأنــه 
يتماشــى مــع الغايــة التــي مــن أجلهــا شُــرِعَ النقــضُ بأمــرٍ خَطــي، وإلا يضحــى الطعــنُ فــي الحُكــم 
ع الأردنــي الــذي أصــابَ  ع الإماراتــي، أن يحــذوَ حــذوَ المُشــرِّ إضاعــة لوقتهــا، لذلــك نهيــبُ بالمُشــرِّ
بوضــع هــذا الشــرط، وذلــك حِفظًــا لوقــت المحكمــة وجهدهــا، وضمانـًـا لعــدم عرقلــة تنفيــذ الأحــكام 
القضائيــة، وصــون ثقــة المتقاضيــن بمــا يصــدرُ عنهــا مــن أحــكام، ويضمــنُ الاســتقرارَ القضائــي 

والقانونــي.

وإذا اســتوفيت الشــروط أعــاه يكــون للنائــب العــام مــن تلقــاء نفســه او بنــاء علــى أمــر خطــي 
ــا شــروط النقــض بأمــر خطــي إلــى  مــن وزيــر العــدل رفــع الطعــن ولا بــد أن نشــير بعــد أن بين
طبيعتــه القانونيــة حيــث إن الطبيعــة القانونيــة للأمــر الخَطــي مــن وزيــر العــدل، لا تنصــرف لكونــه 
ــارات  ــة الإم ــا)2) بدول ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم ف ــث عرَّ ــرار الإداري(، حي ــا )الق ــاً إداريً عم
العربيــة المتحــدة، القــرار الإدراي بأنــه: )إفصــاح الإدارة عــن إرادتهــا المُلزِمــة وفقـًـا لمــا تقتضيــه 
أحــكام القانــون، مــن إنشــاء مركــز قانونــي، أو إلغائــه أو تعديلــه، وذلــك بقصــد تســيير مرفــق عــام( 
)3) ولا ينطبــق هــذا التعريــف علــى الأمــر الخَطــي، كمــا أن خصائــص القــرار الإدراي، مــن حيــث 

ــب واحِــد صُــادر مــن سُــلطة عامــة بــإرادة الإدارة المُلزِمــة، بمــا لهــا  أنــه عمــلٌ قانونــي مــن جانِ
مــن سُــلطة، بمُقتضــى القوانيــن والأنظمــة. وكــذا بالنســبة لأركان القــرار الإداري مــن: اختصــاص، 
شــكل، إجــراءات، محــل، غايــة، وســبب)4) لا تنطبــق علــى النقــض بأمــر خطــي كمــا لا يـُعـُــدُّ الأمر 
كذلــك قــرارًا قضائيـًـا، وذلــك لأن القــرار القضائــي يعــرف بأنــه: )القــرار الــذي تصُــدِرهُ المحكمــة 
ــن  ــألة يتعي ــي مس ــا، أو ف ــي موضوعه ــون، فصــاً ف ــا للقان ــا، طِبقً ــة مطروحــة عليه ــي خُصوم ف

تمييز جزاء أردني رقم 53\2009 هيئة خماسية تاريخ 9\2\2009 منشورات مركز عدالة.  (1(

المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 146 لسنة 6 القضائية، جلسة 13-11-1985.  (2(

أبوظبي،  القضاء،  دائرة  الإداري،)  القانون  إلى  المدخل  الباب،  فتح  مصطفى  عليوة  لاستزادة:  انظر   (3(
2013م(،ط:1،ص:81.

دراسة  الأردني:  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  في  بأمر خطي  النقض  القطاونة،  زامل  سليمان  إبراهيم   (4(
الفصل   ،2007 الأردن،  العليا،  القانونية  الدراسات  كلية  العربية،  عمّان  جامعة  دكتواره،  رسالة  مُقارنة، 

التمهيدي، ص:21.
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حَسْــمُها قبــلَ الفصَْــلِ فــي الموضــوع(.)1) وبمــا أن وزيــر العــدل لا يـُعـُــدَّ سُــلطة قضائيــة، وقــراره 
لــم يكُـــنْ فاصِــاً فــي ُخصومــة، فــإن القــرارات والأوامــر، التــي يصُدرُهــا للنائــب العــام، بعــرض 
ــا علــى مــا ســبق، يــرى  ــا. وتعقيبً ــدُّ قــرارًا قضائيً ــارة الدَّعــوى علــى محكمــة التمييــز، لا تعَُ إضب
الباحــثُ أن التكييــف القانونــي للأمــر الصــادِر مــن وزيــر العــدل لرئيــس النيابــة العامــة، لا يخــرجُ 
ــون الإجــراءات  ــصِّ المــادة 256 مــن قان ــح نَ داً مــن صري ــا مُســتمَّ ــا بحتً ــهِ عمــاً قانونيً عــن كون
الجزائيــة الإماراتــي؛ وذلــك لأنَّ الرئيــس الأعلــى للنيابــة العامــة، مــن الناحيــة الإداريــة، هــو وزيــر 
العــدل، الــذي يتولــى مهمــة الرقابــة والإشــراف علــى النيابــة العامــة وأعضائهــا، بمــن فيهــم النائــب 
لــة لــه  العــام )2) فلــه حــق إصــدار الأوامــر كإصــدار الأمــر الخَطــي، مُمارســةً للصاحيــات المخوَّ
مــن القانــون، والتــي تكفــل حُسْــنَ ســير العدالــة، مــن غيــر المســاس باســتقال القضــاء دونمــا أي 
ــاح  ــدأ الفصــل بيــن الســلطات، فهــو لا يعــدو إلا أن يكــونَ مُمارســةً لعمــلٍ قانونــي، أت إخــال بمب
لــه القانــونُ حَــقَّ مُمارســته، ولا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أن إشــراف وزيــر العــدل لا يشــملُ الناحيــة 
القضائيــة، فليــس لــه تأديــبُ أعضــاء النيابــة، ولا يترتَّــبُ علــى مُخالفــة أوامــره، فــي صــدد الدعــوى 

الجزائيــة، أيُّ بطُــان)3) وإنمــا ينحصــرُ دوره فــي الإشــراف الإداري، كمــا أســلفنا.

ي وآثاره قْـضِ بأمرٍ خَطِّ المبحث الثاني :إجراءات الطَّعن بالـنّـَ

قْـــضَ بأمــرٍ خَطِــي، ليــس غايــة فــي ذاتــه وإنمــا هــو وســيلة إجرائيــة، لإرســاء مبــادئ  إن الـنّـَ
ــا  ــم به ــي تت ــة الت دُ الطريق ــنحُدِّ ــذا المبحــث، س ــن خــال ه ــه، وم ــنِ تطبيق ــان حُس ــون، وضم القان

ــار الناجمــة عــن مُمارســته. مُمارســة هــذا الطعــن، والآث

ي قْـضِ بأمرٍ خَطِّ المطلب الأول: إجراءات الـنّـَ

ــا إذا تمــت ممارســتها مــن قِـبـَــلِ النائــب العام من  ــي، تختلــفُ عمَّ قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ إجــراءات الـنّـَ
تلِقــاءِ نفســه، أو بِنــاءً علــى طلــب خَطّــي مــن وزيــر العــدل، وفــي كلتــا الحالتيــن، تتــم ممارســتها 
ــي هــذه  ــب العــام ف ــر، فالنائ ــب الأخي ــى طل ــاءً عل ــو صــدرت بنِ ــى ل ــب العــام، حت ــا مــن النائ فِعليً
ــي  ــة الأمــر الخَطــي. وف ــز مُتضمن ــى محكمــة التميي ــارة الدعــوى إل م إضب ــدِّ ــنْ يـُقـ ــة، هــو مَ الحال
جميــع الأحــوال، لا يملــكُ النائــبُ العــام رفــعَ الطعــن، إلا بعــد انقضــاء حَــقِّ الخُصــوم فــي الطعــن، 

عبد౫ಋ محمد احجيله، قوة الحُكم الجزائي البات الصادر في واقِعة قبلَ تفاقمُ نتيجتها أمام القضاء الجزائية، مجلة   (1(
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، 2016، المجلد3،عدد2، جامعة الشارقة،ص:400.

انظر: المادتان 4 و5 من قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2008 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل واللتان   (2(
تنصان على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل وإشراف الأخيرة عليها.

الجريمة،)إصدارات  الناشئة عن  الدعاوى  الجزائية الإماراتي، ج1:  قانون الإجراءات  الجندي، شرح  حسني   (3(
أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، 2009م( ص:76.
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بإرادتهــم أو رغمًــا عنهــم ، أو إذا رفــع أحــدُ الخُصــوم الطعــن، وقـُــضيَ بعــدم قبولــه؛ وذلــك لأن 
ــة  ــة والثانوي ــة الاحتياطي ــان، فضــاً عــن الطبيع ــنَ الخُصــوم لا يجتمع ــام وطع ــب الع ــنَ النائ طع
لهــذا الطعــن، فــا يجــوزُ لــه مُباشــرته، طالمــا أن الفرُصــة ســانحة للخصــوم، وإذا انقضــى حَــقُّ 

الخُصــوم فــي الطعــن، يكــونُ طريــقُ الطعــن مُتاحًــا للنائــبِ العــام)1).

 وبخِــافِ الطعــن بالنقــض العــادي، لــم تـُقـيـِّــدْ التشــريعات المُقارنــة حَــقَّ الطعــن بأجــل مُعين، 
ــدهَُ بســنةٍ واحِــدة)2) تحُتسَــبُ مــن تاريــخ صُــدور الحُكــم . ع اللبنانــي، الــذي قـَيّـَ خِافـًـا للمُشــرِّ

وبالرجــوع إلــى المــادة 256 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي، والمــادة 291 مــن 
ــي  ــدل ف ــر الع ــقِّ وزي ــى حَ ــان عل ــا تنصُ ــي، نجدهم ــة الأردن ــات الجزائي ــون أصــول المُحاكم قان
تقديــم طلــب خَطــي للنائــبِ العــام )رئيــس النيابــة العامــة فــي قانــون أصــول المُحاكمــات الجزائيــة 
عُ الإماراتــي للنائــب العــام صاحيــة  الأردنــي( للطعــن بالنقــض لصالــح القانــون. كمــا يجُيــزُ المُشــرِّ
ع  مُمارســة هــذا الحّــق، مــن تلِقــاءِ نفســه، دونمــا توجيــه مــن وزيــر العــدل، فــي حيــن نجــد أن المُشــرِّ
الأردنــي لــم يتُِــحْ لــه مثــل هــذا الحّــق، إلا أنــه أجــاز لــه مُمارســته، بطلــبٍ مــن المحكــوم عليــه أو 

المســؤول بالمــال. 

قْـــضِ  وأتنــاولُ هــذا المطلــب، مــن خــال فرعيــن، أولهمــا للبحــث فــي: إجــراءات الطعــن بالـنّـَ
قْـــضِ  صــه لدراســة إجــراءات الـنّـَ ــي، مــن قِـــبلَِ وزيــر العــدل، أمــا الفــرع الثانــي فأخصِّ بأمــرٍ خَطِّ

ــي مــن قـِــبلَِ النائــبِ العــام. بأمــرٍ خَطِّ

ي من قِـبلَِ وزير العدل قْـضِ بأمرٍ خَطِّ الفرع الأول: إجراءات الـنّـَ

ــي، عــن طريــق وزيــر العــدل، إذا كان فــي الدَّعــوى إجــراء مُخالــف  قْـــضُ بأمــرٍ خَطِّ يتــم الـنّـَ
للقانــون، أو إذا صــدر فيهــا حُكــم أو قــرار مُخالِــف للقانــون)3) فــي الأحــكام النهائيــة، وذلــك عبــرَ 

المنوفية، كلية  مُقارنة، جامعة  النظرية والتطبيق، دراسة  بين  القانون  الطعن لمصلحة  إمام عبدالستار،  سحر   (1(
الحقوق، مصر،2013: ص89.

قانون  من   142 المادة  ذاته  الحكم  اللبناني، ونصت على  الجزائية  المُحاكمات  قانون أصول  من   327 المادة   (2(
التنظيم القضائي، وبالخصوص قضت التمييز اللبنانية "وحيث أنه يتضح من أحكام هذه المادة، أن طلب النقض 
لمنفعة القانون غير جائز قانوناً، إلا إذا كان الحُكم موضوع طلب النقض مُخالفاً للقانون وقابِاً للتمييز ولم يتقدم 
بطلب نقضه أحد الفرقاء في المُهلة القانونية، وحيث إن جهة الادعاء الشخصي ، طلبت نقض الحُكم المطعون 
مُتوافِـر في  المذكورة غير   142 المادة  بمُقتضى  المفروضة  القانونية، وحيث إن أحد الشروط  المُهلة  فيه في 
قْـض بأمرٍ  هذه القضية. قرار الغرفة 5 رقم136 في 1968-6-10، مُشار إليه في: مهاب أيمن صوالي، الـنّـَ
ي في التشريع الفلسطيني، دراسة مقارنة،رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الحقوق، فلسطين،2016،  خَطِّ

ص:47.

 ،2014\12\3 في  عادية(  )هيئة   2014\1795 رقم  الجزائية،  بصفتها  الأردنية  التمييز  محكمة  قرار  انظر:   (3(
منشورات مركز عدالة. 
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ــى محكمــة  ــه عــرضَ ملــف الدعــوى عل ــبُ بموجب ــى النائــب العــام، يطل ــر إل أمــرٍ يصُــدرهُ الوزي
ــى  ــه، وعل ــم وإبطال ــة لنقــض الحُك ــر الخَطــي، الأســباب الموجِب ــي هــذا الأم ــز، موضحــا ف التميي
رئيــس النيابــة العامــة أو النائــب العــام، حــال تســلُّمه الأمــر الخَطــي، تقديــم التمييــز إلــى المحكمــة 
دُ وســيط، بيــن  ــذ الأمــر، فهــو مُجــرَّ المُختصــة مــع الأمــر الخَطــي، فــدوره إذاً يقتصــرُ علــى تنفي
ــارة الدعــوى،  ــر الخَطــي بإضب ــقَ الأم ــه ســوى أن يرُف ــز، وماعلي ــة التميي ــدل ومحكم ــر الع وزي
ــبُ علــى هــذا الاعتبــار، أنــه لا يجــوزُ للنائــب العام، المســاس  ويرفعهــا إلــى محكمــة التمييــز. ويترتّـَ

بالأســبابِ الــواردة فــي الأمــر الخَطــي.)1)

وباســتقِراء النُّصــوص القانونيــة ذات العاقــة، نجــد أن التشــريعات المُقارنــة، درجــت علــى 
حصــرِ هــذا الحَــقِّ بوزيــر العــدل، كمــا ســبق ذكــره، لكــن تـُــثارُ تســاؤلاتٌ فــي هــذا الخصــوص: 
ــه فــي  هــل يمُــارسُ وزيــرُ العــدل هــذا الحــقَّ مــن تلِقــاءِ نفســه؟ هــل يحــقُّ لــه أن يتنــازَلَ عــن حَقِّ
هــذا النقــض؟ هــل لهــذا الطلــب مُــدة زمنيــة يقــعُ ضِمنهــا؟ هــل يملــكُ النائــبُ العــام رفــضَ الطلــب 

المُقــدَّم مــن وزيــر العــدل؟

إذا تتبعنــا النُّصــوص، وتحديــداً المــادة 291 )أصــول المُحاكمــات الجزائيــة الأردنــي( والمــادة 
256 )قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي، نجدهمــا لــم يقُيِّــدا وزيــرَ العــدل، مــن ناحيــة 

ــدُ بطلــب الخُصــوم، وإنمــا مــن حقــه مُمارســة هــذا الحــق، مــن  مُمارســته لهــذا الحَــق، فهــو لا يتقيّـَ
تلِقــاءِ نفســه، فــي حــال توافـُــرِ الشُّــروط المنصــوص عليهــا، ولا يختلــفُ الحــالُ عنــه فــي التشــريع 
ــد مــن الإشــارة  ــي(. ولا بُ ــة اللبنان ــون أصــول المُحاكمــات الجزائي ــي )المــادة 327 مــن قان اللبنان
إلــى أن وزيــرَ العــدل، عليــه أن يمُــارِسَ هــذا الحــق وحــده، طالمــا أن القانــون لــم يمنحْــهُ صاحيــة 
تحويــل سُــلطاته إلــى شــخص آخــر، وحصــره فيــه فقــط وإنمــا يكــون فقــط لتلــك الجهــات حــق طلــب 
الطعــن مــن الوزيــر طالمــا أن القانــون لــم يمنعهــا مــن ذلــك أمــا توجيــه الأمــر الخطــي فــا يكــون 
قْـــضِ بأمــرٍ  ــه فــي الطعــن بالـنّـَ إلا للوزيــر نفســه. وتبــدو جليــة أهميــة مُمارســة وزيــر العــدل لحقِّ
ــي، لتــدارُكِ مــا شــابَ الحُكــمَ مــن مُخالفــة صريحــة للقانــون، خُصوصــا فــي الوقــت الــذي لا  خَطِّ
يلُْــزِمُ القانــونُ الخُصــومَ بالطعــن، وتحديــداً فــي الوقــت الــذي لا يصــبُّ الطعــن فــي مصالحهمــا، أو 
فــي حــال صُــدور أحــكام لا يجُيــزُ القانــونُ للخُصــومِ الطعــن فيهــا، فيقــع عليــه الظلــم بغيــرِ حَــق، 
وهنــا يبــرزُ دورُ وزيــر العــدل، بالتدخُــل لتــدارُكِ الوضــع. إذاٌ لوزيــر العــدل مُمارســة هــذا الحــق، 
مــن تلِقــاءِ نفســه، دونمــا طلــب مــن الخُصــوم، وبمــا أن المســؤول بالمــال لــه مصلحــة، فــي الوقــت 
مَ طلبــاً لوزيــر العدل،  ر أن يقُــدِّ الــذي يكــون فيــه الحُكــم صــادِرًا ضــده ويكُبـِّــدهُُ المــال، فمــن المتصــوَّ
ــي، ويعــودُ الأمــرُ بعــد ذلــك إلــى وزيــر العــدل،  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ لإصــدار أمــر تقديــم طلــب الـنّـَ

رَ حســب مــا يــراهُ مُائمًــا. ليـُقـــرِّ

والمحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 5 لسنة 19 ق – جلسة 29\10\1997 السنة 19 ص375 ق 60.  

رفيف محمود محمد الشيخ يوسف، مرجع سابق، ص:68.  (1(
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و فــي الوقــت الــذي يســتطيعُ فيــه وزيــر العــدل إصــدارَ أمــرٍ مُعاكــس للنائــب العــام، وســحب 
طلبــه، قبــلَ أن يقــومَ الأخيــر بمُباشــرة تقديــم النقــض، طالمــا أن النيابــة العامــة لا تبُاشِــرُ الســيرَ فــي 
الإجــراء إلا بطلــب وزيــر العــدل، واســتناداً إلــى أمــره، نــرى أنــه مــن غيــر المُمكــن أن يتراجــعَ 
ــى  ــض إل ــت النق ــد قدَّم ــة ق ــة العام ــونَ النياب ــد أن تك ــض، بع ــه بالنق ــدل، ويســحبَ طلب ــر الع وزي
عُ  محكمــة التمييــز، ولأن رُجــوعَ وزيــر العــدل يتعــارضُ مــع العِلــة التــي أوجــد بموجبهــا المُشــرِّ
ــي، وأن تكليــف النيابــة العامــة برفــع الطعــن، يعــودُ إلــى مــا تتصــفُ بــه مــن  قْـــضَ بأمــرٍ خَطِّ الـنّـَ
ــلُ مصلحتهــا فــي التطبيــق  تمثيــل المجتمــع، وأنهــا لا تســعى إلــى تحقيــق مصالــح خاصــة، بــل تتمثّـَ
ــوى  ــقاطَ الدع ــتطيعُ إس ــا لا تس ــة، كم ــة العام ــارِ أن النياب ــى اعتب ــومُ عل ــا تق ــون. كم ــليم للقان الس
ــي،  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ العامــة بعــد إقامتهــا، فكذلــك لا تســتطيعُ الرجــوعَ عــن الطعــن المُقــدَّم منهــا للـنّـَ
ــنَ لنــا مــن اســتقِراءِ النُّصــوصِ القانونيــة ضــرورة تدخُـــل  ولــو كان بأمــر مــن وزيــر العــدل. وتبيّـَ
ع الإماراتــي والمُقــارن لسَـــدِّ الثغــرات التــي تشــوبُ النُّصــوصَ القانونيــة المُتعلقــة بالطعــن  المُشــرِّ
ــي، بحيــث تنــصُّ صراحــةً علــى منعــهِ مــن التنــازُلِ عــن حقــه فــي الطعــن،  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ بالـنّـَ
وحقــه بطلبــه مــن جديــد، إذا تــراءت لــه أســباب جديــدة، لــم يقـُـمْ بتضمينهــا فــي الطلــب الأول، ولا 
قْـــضِ بأمــرٍ  عُ صراحــة إلــى منــعِ وزيــرِ العــدل، مــن الرجــوعِ عــن الطلــب بالـنّـَ بـُـدَّ أن يشُــيرَ المُشــرِّ
ــي. ورغــم أن النُّصــوصَ لــم تكُـــنْ واضِحــة، إلــى مــن يــؤول الحــق فــي الطعــن، فــي حــال وفــاة  خَطِّ
ــرُ، بــأي شــكل  المحكــوم عليــه، أو المســؤول بالمــال، فإننــا نــرى أن وفــاة المحكــوم عليــه لا توثِّـ
مــن الأشــكال، أو تمنــعُ تنفيــذَ طلــب النقــض؛ لأن صاحِــبَ الحــق فــي طلــب النقــض هنــا هــو وزيــرُ 
ــي، هــو  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ العــدل، فــا تؤثِّـــرُ وفــاة المحكــوم عليــه فــي تقديمــه، وأن الهــدفَ مــن الـنّـَ
ــه )1)  ــاة المحكــوم علي ــة آثارهــا، بصــرف النظــر عــن واقِعــة وف ــة فــي الحُكــم وإزال ــعُ المُخالف رف

وكان مــن الأحــرى وجــود نــص صريــح بذلــك.

ــهُ كتابـًـا  وأخيــرًا إذا ثـَبـُــتَ لوزيــر العــدل وجــود مــا يســتدعي اســتعماله لحــقِّ الطعــن، فإنــه يوجِّ
ــز،  ــة التميي ــى محكم ــة، عل ــارة دعــوى مُعين ــه بعــرض إضب ــام، يأمــره في ــب الع ــى النائ ــا إل خَطيً
لوقــوع إجــراء وحُكــم مُخالِــف للقانــون، ولايعــدو دور النائــب العــام هنــا ســوى أن يكــون وســيطاَ 
لتنفيــذ الأمــر الخطــي دون المســاس بالأســباب أو رفــض الأمــر ومــن غيــر الممكــن إصــدار هــذا 
الأمــر شــفاهة، وعلــى النائــب العــام )رئيــس النيابــة العامــة فــي القانــون الأردنــي( بعــد ذلــك، تنفيــذ 
ــالَ الإجــراء  ــر الخَطــي- إبط ــي الأم ــواردة ف ــباب ال ــى الأس ــتناداً إل ــب -اس ــر، وأن يطل ــذا الأم ه
ــفِ للقانــون أو نقــض الحُكــم دون أن يضيــفَ، مــن تلِقــاءِ نفســه، أيَّ ســبب، حتــى وإن كان  المُخالِ
ــدُ وزيــر العــدل بمُــدةٍ مُعينــة، يتعيــن عليــه خالهــا إصــدار  ذلــك الســبب جوهريًــا ومُهمًــا. ولا يتقيّـَ
عَ  عين الإماراتــي والأردنــي، فــي حيــن نجــد أن المُشــرِّ الأمــر الخَطــي، وذلــك بالنســبة لــكا المُشــرِّ

هاني محمد فوزي ولويل، مرجع سابق، ص:70.  (1(
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اللبنانــي فــي المــادة 327 مــن قانــون أصــول المُحاكمــات الجزائيــة)1) قــد حــدَّدَ هــذه المُهلــة بســنة، 
تبــدأ مــن تاريــخ صُــدور الحُكــم وكان مــن الأجــدر عــدم تقييــد بمُــدةٍ مُعينــة، الأمــر الــذي يتفــقُ مــع 
ــي وجوهــره، المُتمثِّـــلة بإعــاء كلمــة القانــون، وضمــان حُسْــنِ  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ غايــة الطعــن بالـنّـَ

تطبيقــه.

ي من قِـبلَِ النائب العام قْـضِ بأمرٍ خَطِّ الفرع الثاني: إجراءات الـنّـَ

ــي، عــن طريــق وزيــر العــدل،  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ اســتعرضنا فــي الفــرع الأول، إجــراءات الـنّـَ
ــي، عــن طريــق النائــب العــام،  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ ــصُ الفــرع الثانــي لتبيــان إجــراءات الـنّـَ فيمــا نخُصِّ
حيــث حصــرت التشــريعات المُقارنــة إمكانيــة رفــع الطعــن إلــى محكمــة التمييــز فــي النائــب العــام 
وحــده)2) لأن وزيــر العــدل لا يملــكُ رفــعَ الطعــن مباشــرة، وإلا قضــى بعــدم قبولــه، وإنمــا لــه أن 

ــه النائــب، العــام بأمــر خَطــي صــادِر منــه، كمــا ســبق بيانــه. يوجِّ

تنــصُّ المــادة 256 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي علــى أن: "للنائــب العــام مــن 
تلِقــاءِ نفســه... أن يطعــن بطريــق النقــض لصالــح القانــون..". كمــا نصــت المــادة 291 مــن قانــون 
أصــول المُحاكمــات الجزائيــة الأردنــي علــى أنــه: "يحــق لرئيــس النيابــة العامــة، إذا طلــب منــه 
ذلــك المحكــوم عليــه أو المســؤول بالمــال، أن يمُيِّـــزَ الأحــكام والقــرارات القطعيــة الصــادِرة فــي 
قضايــا الجُنــح عــن محكمــة الاســتئناف، للأســباب نفســها والشــروط المبينــة فــي الفقــرة الســابقة". 
ع الأردنــي قــد منــح رئيــس النيابــة العامــة، الحــقَّ  ومــن خــال اســتقراء النــص، نجــد أن المُشــرِّ
ــي، بنــاءً علــى طلــب المحكــوم عليــه أو المســؤول بالمــال،  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ فــي تقديــم الطلــب للـنّـَ
وذلــك بالنســبة للأحــكام والقــرارات القطعيــة الصــادرة فــي قضايــا الجُنـَـح عــن محكمــة الاســتئناف، 
ــة،  ــة العام ــس النياب ــرَ رئي ــدل أن يأم ــر الع ــز لوزي ــي تجُي ــروط الت ــها والش ــباب نفس ــك للأس وذل
ــون  ــن قان ــادة 256 م ــص الم ــاٌ لن ــز، خاف ــة التميي ــى محكم ــوى عل ــارة الدع ــرضَ إضب ــأن يع ب
الإجــراءت الجزائيــة الإماراتــي والمــادة 327 مــن قانــون أصــول المُحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي، 
ــة يوقِّعهــا ويرفعهــا  ــاءِ نفســه، بصحيف ــان تجًيــزان للنائــب العــام مُباشــرة هــذا الحــق مــن تلِق واللت
إلــى محكمــة التمييــز، وبشــرط أن تتضمــنَ مــا يعَُــدُّ تعيبًــا للحُكــم المطعــون فيــه بمُخالفــة القانــون، 
أو خطــأ فــي تطبيقــه أو تأويلــه)3)، ويكــون هــذا الخطــأ العِلــة المؤثــرة فــي قضــاء الحُكــم، وبذلــك لا 
يمتــد حــق النائــب العــام فــي الطعــن علــى الأحــكام، إلــى الأســباب التــي يكــونُ مبناهــا المُجادلــة فــي 

المادة 327 من قانون أصول المُحاكمات الجزائية اللبناني، حيث جاء فيها : ":فللنائب العام التمييزي، إما عفوًا   (1(
أو بناءً على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط، خال مهلة سنة من صدوره".

المحكمة  أشارت  حيث   22 ق   110 12 ص  لسنة   13-6-1990 جلسة  ق   12 لسنة   41 رقم  الطعن  انظر:   (2(
الاتحادية العليا فيه: إلى أن "حق الطعن بالنقض لصالح القانون للنائب العام وحده دون سواه".

خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص:673.  (3(
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اســتخِاص القرائــن والأدلــة والإقــرارات والمُســتندات المُقدَّمــة فــي الدعــوى، بغــرض الوصــول 
إلــى عــدم كفايتهــا فــي الإثبــات، إذ لا يتفــقُ ذلــك وغايــة القانــون فــي الحــدِّ مــن تعــارُض الأحــكام، 
ع مــن اســتحداث هــذا النظــام)1)، الــذي فــي حقيقتــه وســلية لإزالــة مــا  ولا يتحقــق مــا أراده المُشــرِّ
شــاب الحُكــم القضائــي، مــن مُخالفــة صريحــة للقانــون، ولا يعــدو إلــى مــا غيــر ذلــك مــن الأســباب. 

ــرة  ــي مُباش ــة، ف ــة العام ــس النياب ــى حصــر حــق رئي ــي إل عُ الأردن ــرِّ ــب المُش ــن ذه ــي حي ف
ــي، بطلــبٍ مــن المحكــوم عليــه، أو المســؤول بالمــال، بحيث  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ إجــراءات الطعــن بالـنّـَ
ــإذا وجــد  ــي، ف ــم القطع ــرت الحُك ــي اعت ــة الت ــب المُخالف زًا بالأســباب وجوان ــزَّ ــا مُع ــونُ طلبهم يك
النائــب العــام، أن الطلــب مُســتجمعٌ شُــروطه، فإنــه يبُــادرُ إلــى تقديــم النقــض إلــى محكمــة التمييــز، 
ــك لأن  ــه، وذل ــروط تقديم ــت شُ ــا انتف ــب، إذا م ــة رد الطل ــة العام ــس النياب ــه يحــق لرئي ونظــن أن
النائــب العــام، ليــس مجــرد وســيط بيــن أصحــاب العاقــة ومحكمــة التمييــز، كمــا هــو الحــال فــي 
ــم  ــة، يتعيــن خالهــا تقدي ــدة مُعين د مُ ــدِّ ــم يحُ ــي مــن الوزيــر.)2) ول ــضِ بأمــرٍ خَطِّ قْـ ــق بالـنّـَ مــا يتعل
الطلــب مــن قـِــبلَِ المحكــوم عليــه، أو المســؤول بالمــال، ونظــن أنــه مــن الأجــدى تحديــد هــذه المُــدة، 

بحيــث يسُــارِعُ أصحــابُ المصلحــة للحِفــاظ علــى حُقوقهــم.

واســتناداً إلــى مــا تقــدَّم، فــإن ريئــس النيابــة العامــة، لا يملــكُ النقــض مــن تِلقــاءِ نفســه، كمــا 
هــو الحــال فــي التشــريع الإماراتــي، وإنمــا مُقيَّــدٌ بطلــب المحكــوم عليــه أو المســؤول بالمــال. كمــا 
ع الأردنــي قــد اشــترط أن يكــونَ طلــب صاحــب الحــق، مــن رئيــس النيابــة العامــة  نجــد أن المُشــرِّ
ــي، أن يكــونَ مُنصبَّــا علــى قــرار مُخالِــف للقانــون وصــادِر فــي قضيــة  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ مُباشــرة الـنّـَ
ع الأردنــي مــن ذلــك، إيجــاد  جُنــح حصــرًا صــادرة عــن محكمــة الاســتئناف ونظــن أن غايــة المُشــرِّ
ع قــد حرمهمــا مــن الالتجــاء للطريــق  منفــذ للمحكــوم عليــه أو المســؤول بالمــال، وذلــك لأن المُشــرِّ
العــادي للطعــن، فــي القــرار الصــادِر مــن محكمــة الاســتئناف، فــي قضايــا الجُنـَـح، رغــم أنــه حــقٌّ 
مــن حُقــوق المُتَّهَــم للدفــاع عــن نفســه، ولا نــرى تعليقــه علــى مشــيئة النائــب العــام. وعليــه فــإذا مــا 
قـَــدَّم رئيــس النيابــة نقضًــا لقــرار صــادِر عــن محكمــة الجنايــات، فــإن طلبــه مُســتوجب الــرد شــكاً؛ 
ــي،  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ وذلــك لأن قانــون أصــول المُحاكمــات الجزائيــة الأردنــي، قــد أنــاط مهمــة الـنّـَ
بالقــرارات الصــادِرة عــن المحاكــم الجنائيــة بوزيــر العــدل حصــرًا إلا أن لوزيــر العــدل صاحيــة 
توجيــه أمــر بالنقــض الــى رئيــس النيابــة العامــة والــذي بــدوره يرفــع الطعــن فــي هــذه الحالــة بنــاء 

علــى الأمــر الخطــي الصــادر مــن وزيــر العــدل )المــادة 291\1).

الطعن رقم 180 لسنة 2011 س 6 ق، جلسة 25 يناير 2012 محكمة نقض أبوظبي، نقض تجاري، مجموعة   (1(
الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية، من أول 

يناير حتى آخر مارس 2012، الجزء الأول، ص149.

رفيف محمود محمد الشيخ يوسف، مرجع سابق، ص:72.  (2(
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ع الإماراتــي، ولــم يـُقـَيِّـــد النائــب العــام التمييزي،  عُ اللبنانــي، فقــد حــذا حــذوَ المُشــرِّ أمــا المُشــرِّ
بوجــوب اســتناد مُباشــرته إلــى طلــبٍ مــن المحكــوم عليــه، أو المســؤول بالمــال، وإنمــا لــه مُباشــرة 
ــي، مــن تِلقــاءِ نفسِــه، ويتمتــعُ بصاحيــاتِ وزيــر العــدل، فــي تقديــم  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ الطعــن بالـنّـَ
النَّقــض دون انتظــار لــورود أمــرٍ خَطــي مــن الوزيــر. كمــا يحــقُّ لــه طلــب نقــض القــرار، ســواءٌ 
كان صــادِرًا عــن محكمــة الجنايــات أو الاســتئناف، علــى أن يتــم تقديــم الطلــب، خــال ســنة مــن 
ــام  ــب الع ــح للنائ ــم تتُِ ــة، ل ــى أن التشــريعات المُقارن ــرار.)1) تجــدرُ الإشــارة إل ــدور الق ــخ صُ تاري
الرجــوعَ عــن طلبــه؛ وذلــك لأن النُّصــوصَ القانونيــة لــم تنُــص علــى مثــل هــذا الحــق، صراحــة 

ــا.  أو ضمنً

وبالمُقارنــة بيــن التشــريعات القانونيــة الثاثــة، الإماراتــي والأردنــي واللبنانــي، نخلــصُ إلــى 
مــا يلــي:

ي قْـضِ بأمرٍ خَطِّ المطلب الثاني: آثار الـنّـَ

قْـــضِ بأمــرٍ  ــه أمــر رفــع إضبــارة الـنّـَ أشــرنا إلــى أن النائــب العــام هــو مَــنْ يلُقــى علــى عاتقِِ
ــي، مُرفقــة بملــف الدَّعــوى الأصلــي إلــى محكمــة التمييــز، والتــي بدورهــا تحُيلهــا إلــى الهئيــة  خَطِّ
المُســند إليهــا المهمــة، وتترتَّــبُ علــى ذلــك آثــارٌ قانونيــة عِــدة. إن محكمــة النَّقــض، قبــلَ دراســة 
الطَّعــن موضوعيًــا، تفحصُــهُ مــن الناحيــة الشــكلية، فمنــاطُ اتصــال المحكمــة بالنَّقــض، هــو قـَــبول 
الطَّعــن شــكاً، ومــن ثــم لا ســبيلَ إلــى التصــدي لقضــاء الحُكــم فــي موضوعــه، مهمــا شــابه مــن 
عيــب الخطــأ فــي القانــون، مــادام الطَّعــنُ غيــرَ مقبــول شــكاً. قضــت محكمــة النقــض الإماراتيــة، 
ــقُ الطعــن  ــا كان طري ــون، طالم ــام لمصلحــة القان ــب الع ــوع مــن النائ ــبول الطعــن المرف ــدم قـَ بع
بالنقــض مــن قـِــبلَِ الخصــوم، مــا زال مُتاحــا، وطالمــا لــم يصُبـِـح الحُكــم المطعــون فيــه نهائيـًـا، فــإن 

الطعــنَ يغــدو غيــرَ مقبــول)2).

وبعــد دراســة محكمــة النقــض، لاشــتراطات الشــكلية، فإنهــا تنتقــلُ لدارســة المُخالفــة القانونيــة 
موضــوع النقــض، مــن الناحيــة الموضوعيــة فــإذا قضــت محكمــة التمييــز بقـَــبول الطعــن ونقــض 
الحُكــم، هنــا يختلــفُ الأثــرُ المُترتــب علــى هــذا الحُكــم، حســب الفلســفة القائــم عليهــا هــذا الطعــن 
ق إليــه تِباعًــا. ولمعرفــة  وغايتــه، والــذي ســينعكس علــى سُــلطة المحكمــة، وهــو مــا ســيتم التطــرُّ
ــي نــرى تقســيم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن: الفــرع الأول لدراســة  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ حقيقــة آثــار الـنّـَ
آثــار النقــض بأمــر خطــي فــي القانــون الإماراتــي أمــا الثانــي لدراســة آثــاره فــي القانــون الأدرنــي 

واللبنانــي.

المادة 327 من قانون أصول المُحاكمات الجزائية اللبناني.وجاء فيها :".. فللنائب العام التمييزي إما عفوا أو بناء   (1(
على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خال مهلة سنة من صدوره..".

سحر إمام عبدالستار،مرجع سابق، ص:813.. انظر: الطعن رقم 16 لسنة 12 ق- جلسة / / 114 مكتب فني   (2(
9 - ج ص 23.
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ي في القانون الإماراتي قْـضِ بأمرٍ خَطِّ الفرع الأول: أثر الـنّـَ

ــلَ البحــث عــن أثــر هــذا الطعــن فــي الحُكــم المُخالــف للقانــون، إلــى  ــدَّ مــن الإشــارة، قب لا بُ
أن الطَّعــن بالنَّقــض لا يوقِــفُ التنفيــذ، حيــث لا أثــرَ لــه علــى تنفيــذ الحُكــم المطعــون فيــه، فيكــون 
ــفاذ رغــم هــذا الطعــن، ولا يوقِــفُ تنفيــذه، إلا إذا كان صــادِرًا بالإعــدام)1) ومــن ثــم فــإن  واجِــبَ النّـَ
ــي، لا يؤثِّـــرُ علــى الحُكــم، ويســتمر فــي تنفيــذه. أمــا عــن حقيقــة أثــر الطَّعــن  قْـــضَ بأمــرٍ خَطِّ الـنّـَ
ــي علــى الحُكــم المُخالــف للقانــون، وبالرجــوع إلــى نــص المــادة 256 مــن  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ بالـنّـَ
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي رقــم 35 لســنة 1992 فــي الفقــرة الأخيــرة نجدهــا تنــص 
علــى أنــه: ".. ويرُفـَـعُ هــذا الطعــن بصحيفــة يوقعِّهــا النائــب العــام، وتنظــر المحكمــة الطعــن، بعــد 
دعــوة الخُصــوم، ولا يكــونُ للحُكــم الصــادر فــي الطعــن، عمــاً بهــذه المــادة، أيُّ أثــر، إلا إذا صــدر 

لصالــح المحكــوم عليــه، أو المســؤول عــن الحُقــوق المدنيــة".

وبموجــب هــذا النــص، فــإن محكمــة النقــض لا تكتفــي بنقــض الحُكــم، وإنمــا كان لهــا الحــقُّ 
فــي الفصــل فــي الموضــوع، إن كان صالِحًــا للحُكــم فيــه، أو تقضــي بنقــض الحُكــم، مــع الإحالــة 
ــا الدَّعــوى،  ــة المُحــال إليه ــزم المحكم ــه، وتلت ــم المطعــون في ــي أصــدرت الحُك ــة الت ــى المحكم إل
ــز  ــة التميي ــي هــذا الخُصــوص، قضــت محكم ــا)2). وف ــي فصــل فيه ــاط الت ــي النق ــم النقــض ف بحُك
فــي أحــدِ أحكامهــا: "وحيــث إنــه ولمــا تقــدَّم، فــإن الحُكــم المطعــون فيــه، يكــونُ جديــرًا بالنقــض، 
لثبــوت مُخالفتــه للقانــون.. لذلــك حكمــت المحكمــة بنقــض الحُكــم المطعــون فيــه، وبإعــادة القضيــة 
ــم  إلــى محكمــة أول درجــة، للحُكــم فــي موضوعهــا")3). وبذلــك، فــإن نــص المــادة الســابقة، لــم يحَُجِّ
صاحيــة محكمــة النقــض، ولــم يضــع قـُــيوداً علــى مُباشــرتها لعملهــا، وهــذا الاتجــاه الــذي تبنــاه 
ــة  ــح الأحــكام القضائي ــلة فــي تصحي ــة هــذا الطعــن، المُتمثـِّ ــقُ مــع غاي ــي، يتواف عُ الإمارات المُشــرِّ
ــب  ــبباً لترتي ــال، س ــه، أو المســؤول بالم ــوم علي ــادة المحك عُ إف ــرِّ ــل المُش ــا، إذ جع ــا عمليً تصحيحً
ــة،  ــة الإحال ــى محكم ــوى إل ــادُ الدَّع ــث تعُ ــادي، بحي ــض الع ــرهُ كالنق ــونُ أث ــي، ويك ــر القانون الأث
ــزم أن  ــارهُ ويســقط ولا يل ــزولُ آث ــلَ صــدور الحُكــم المنقــوض، وت ــا قب ــت عليه ــي كان ــة الت بالحال
ــدَ المحكمــة المُحــال إليهــا الدَّعــوى بشــيء ممــا انتهــى إليــه الحُكــم المنقــوض)4)، إلا أن هــذا  تتقيّـَ

253 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والتي نصت على: "يعد الحكم الصادر بعقوبة الإعدام  المادة   (1(
مطعوناً فيه بالنقض وموقوفاً تنفيذه لحين الفصل في الطعن ..". 

محكمة نقض أبوظبي، الطعن رقم 625 لسنة 2011 قضائية – مدني – في 23\8\2011 : منشور في شبكة   (2(
قوانين الشرق، تاريخ الزيارة: 17-8-2020 .

طعن محكمة تمييز دبي رقم 42\2008 ، منشور في مجلة دبي القانونية، العدد الرابع في مارس 2008، ص   (3(
.63

جودة حسين جهاد، الإجراءات الجزائية )المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام(، )إصدارات أكاديمية شرطة   (4(
دبي، 2007م(،ط:2،ص:286.
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ــي قــد انصــبَّ لصالــح المحكــوم  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ الأثــر ينحصــر فــي حالــة مــا إذا كان الطعــنُ بالـنّـَ
ــض إذا  ــم بالنق ــن بالحُك ــي الطع ــه ف ــوم علي ــر مصلحــة المحك ــال. وتتواف ــه، أو المســؤول بالم علي
أضــر الحُكــم بــه، أمــا إذا لــم يضــر الحُكــم بــه، كالحُكــم الصــادر لصالحــه بالبــراءة، فــإن الطعــنَ 
ــرط  ــر شُـ ــن توافـُ ــدَّ م ــم، ولا بُ ــن بالحُك ــي الطع ــه ف ــةَ ل ــث لا مصلح ــه، حي ــلُ من ــض لا يقُب بالنق
المصلحــة فــي كلٍّ مــن المُدعــي بالحــق المدنــي والمســؤول عنــه، للطعــن فــي الحُكــم عــن طريــق 
ــنُ  ــه)1). ويتبيَّ ــه لطلبات ــد أجاب ــمُ ق ــي، إذا كان الحُك ــلُ طعــنُ المدعــي بالحــق المدن ــا يقُبَ النقــض، ف
بمفهــوم المُخالفــة، أن وقــوعَ النقــض لغيــر صالحهمــا، يعــدمُ ترتيــبَ أيِّ آثــار قانونيــة، حيــث يبقــى 
الحُكــم لمصلحــة القانــون وبغايــة نظريــة بحتــة، ويكُتفــى بتســجيله علــى هامــش الحُكــم. أي حتــى 
ــال،  ــه أو المســؤول بالم ــوم علي ــي مصلحــة المحك ــدَّ أن يصــبَّ ف ــره، لا بُ ــنُ أث ــذا الطع ــب ه يرُتِّـ
ــي الوصــف  ــر ف ــة، أو إحــداث أي تغيي ــادة العقُوب ــى زي ــي، إل ــرٍ خَطِّ ــمِ بأم ــضُ الحُك ــؤدي نق ولا ي
ع مــن أجــل الإضــرار بمصالحهمــا، وهــذا مــا يتفــقُ مــع غايــة هــذا  الجُـــرمي، إذ أن الطعــنَ لــم يشُــرَّ
الطعــن، المُتمثِّـــلة فــي تصحيــح الأحــكام تصحيحًــا عمليًــا، بشــرط إفــادة الخُصــوم منــه، ويضحــى 

كأن الطَّعــنَ مرفــوعٌ مــن أحدهــم)2). 

عَ الإماراتــي، عــدَّلَ نــص المــادة الســابقة، وذلــك بمرســوم قانــون رقــم 17 لســنة  إلا أن المُشــرِّ
2018 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة الصــادِر بالقانــون الاتحــادي رقــم 35 

لســنة 1992، حيــث ذهــب إلــى حــذفِ الفقــرة الأخيــرة، وأضحــى النــصُّ القانونــي كالتالــي: "للنائب 
العــام، مــن تلِقــاءِ نفسِــه، أو بنِــاءً علــى طلــب خَطــي مــن وزيــر العــدل، أن يطعــنَ بطريــق النَّقــض 
لصالــح القانــون، فــي الأحــكام النهائيــة، أيـًـا كانــت المحكمــة التــي أصدرتهــا، وذلــك إذا كان الطعــنُ 

مبنيـًـا علــى مُخالفــة القانــون، أو الخطــأ فــي تطبيقــه أو تأويلــه، وذلــك فــي الحالتيــن الآتيتيــن: 

الأحكام التي لا يجُيزُ القانونُ للخُصوم الطعن فيها. . 1

ت الخُصــومُ ميعــادَ الطعــن فيهــا، أو نزلــوا فيهــا عــن الطعــن، أو رفعــوا . 2 الأحــكام التــي فــوَّ
ــعُ هــذا الطعــن، بصحيفــة يوقِّعهــا النائــب العــام،  ــبوله. ويرُْفَ ــا فيهــا، قضــى بعــدم قـَ طعنً

وتنظــر المحكمــة الطعــنَ بعــد دعــوة الخُصــوم.

ــر  ــبَ الأث ــه ترتي ــل قصــد ب ــر، ه ــل الأخي ــن التعدي ع م ــرِّ ــة المُش ــاؤل، عــن غاي ــور التس ويث
القانونــي، حتــى فــي حــال صُــدور الحُكــم فــي غيــر مصلحــة المســؤول بالمــال أو المحكــوم عليــه؟ 
ع قصــد بــه نفــي أي أثــر للطعــن، بحيــث يبقــى لمصلحــة القانــون، ولا يرُتِّــبُ أيَّ تغييــر  أم أن المُشــرِّ
ــث إن دعــوة  ــرأي الأول، حي ــى ال ــلُ إل ــوق المكتســبة. ونحــن نمي ــة والحُق ــز القانوني ــى المراك عل

محمد السعيد عبدالفتاح، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، )الآفاق المشرقة، ناشرون،   (1(
الشارقة، 2018م( ص:314.

عبد౫ಋ كليب، الطعن بالتمييز لمصلحة القانون، مجلة دبي القانونية،2008،عدد4،ص:28.  (2(
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ــر، فقــد يصــبُّ فــي صالحهمــا أو  الخُصــوم، أثنــاء نظــر الطعــن، تعنــي أن مراكزهــم القانونيــة تتأثّـَ
ع، أن يكــونَ أكثــرَ وضوحًــا خصوصًــا فــي الوقــت الــذي نــرى  ضدهمــا، وكان مــن الأجــدر بالمُشــرِّ
فيــه صــوابَ هــذا التعديــل، حيــث أكــد جــدوى ســلوك طريــق الطعــن بالنقــض لصالــح القانــون، 
لا ســيما فــي الوقــت الــذي تعُـَــدُّ فيــه مُخالفــة القانــون فــي الحُكــم المعيــب، إخــالًا بالنظــام العــام، 
إهــدارًا لقــوة نصُــوص القانــون، فمــا الجــدوى مــن نقــض الحُكــم وبقائــه دون أي مــردود عملــي.

ي في القانون الأردني واللبناني قْـضِ بأمرٍ خَطِّ الفرع الثاني : أثر الـنّـَ

مــن خــال اســتعراض نــص المــادة 291 مــن قانــون أصــول المُحاكمــات الجزائيــة الأردنــي، 
ــي، ليــس لــه أثــرٌ موقِــفٌ للقــرار، أو علــى الحُكــم  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ ناحــظ أن الطعــنَ بطريــق الـنّـَ
ــولَ أســباب الطعــن مــن محكمــة  ــاء نظــر هــذا الطعــن، بــل إن قب ــه، أثن أو الإجــراء المطعــون في
التمييــز، يــؤدي إلــى نقــض الحُكــم أو القــرار، وإبطــال الإجــراء المطعــون فيــه، ويقتصــرُ أثــرُ هــذا 
الإلغــاء علــى تســجيله فــي هامــش الحُكــم المنقــوض لمنفعــة القانــون)1) وليــس للخُصــوم الاســتناد 
ــد  ــون، ق ــف للقان ــم المُخال ــضُ الحُك ــن نق ــم يك ــا ل ــوض، م ــم المنق ــذ الحُك ــاع عــن تنفي ــه، لامتن إلي
ــب  ــة، إذ يج ــذه الحال ــي ه ــرٌ ف ــه أث ــون ل ــال، فيك ــؤول بالم ــه أو المس ــوم علي ــح المحك ــاء لصال ج
علــى محكمــة التمييــز إعــادة إضبــارة الدعــوى، إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحُكــم أو القــرار 

المنقــوض، وعلــى هــذه المحكمــة أن تتبــع النقــض، ويمتنــع عليهــا الإصــرار علــى حُكمهــا)2). 

ــم 23 لســنة  ــون رق ــد عــدَّل بموجــب القان ــي ق عَ الأردن ــرِّ ــى أن المُش ــن الإشــارة إل ــدَّ م ولا بُ
2017 الفقــرة الرابعــة مــن نــص المــادة 291 مــن قانــون أصــول المُحاكمــات الجزائيــة الأردنــي 

ــادة أيُّ  ــذه الم ــن ه ــرة 2 م ــرة 1 أو الفق ــكام الفق ــاً بأح ــض الصــادر عم ــس للنق ــا: "لي ــاء فيه وج
أثــر، إلا إذا وقــعَ لصالــح المســؤول بالمــال أو المحكــوم عليــه".. هكــذا أصبحــت هــذه المــادة، بعــد 
التعديــل علــى النــص الســابق، حيــث كانــت الفقــرة الرابعــة مــن نــص المــادة 291 تنــص علــى: 
"وكذلــك النقــض الــذي يتــم بمُقتضــى الفقــرة الثانيــة، فإنــه يبقــى لمصلحــة القانــون فقــط، ولا يجــوزُ 
ــم  ــجيل حُك ــي تس ــوض، إذ يكف ــم المنق ــذ الحُك ــن تنفي ــاع ع ــه، لامتن ــتناد إلي ــوم الاس ــد الخص لأح
عَ الأردنــي وُفِّـــقَ  النقــض علــى هامــش الحُكــم المنقــوض فقــط". ومــن وِجهــة نظــري، أن المُشــرِّ
ــي، ســواء صــدر بأمــر مــن وزيــر العــدل أو  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ فــي مســاواة الأثــر الناجِــم عــن الـنّـَ

التمييز الأردنية بصفتها الجزائية، حيث قضت المحكمة بنقض  انظر: الطعن رقم 239 لسنة 2009 محكمة   (1(
الحكم لصدوره مُخالفا للقانون، والتي تبين فيها عد مصحة الكفالة لإخال الكاتب العدل بواجبه المتمثل بالتأكد 
من الماءة المالية للكفيل قبلَ تنظيم الكفالة ولأن الحكم قد صدر لغير صالح المحكوم عليه اكتفى بتسجيله على 
هامش الحكم عماً بالمادة 291\4 من قانون أصول المُحاكمات الجزائية الأردني، انظر كذلك: قرار محكمة 

التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 315 لسنة 2009.

محمد سعيد نمور، أصول المُحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2004، الطبعة الأولى،   (2(
ص616.
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رئيــس النيابــة العامــة، ففــي الحالتيــن يســتفيدُ منــه المحكــوم عليــه أو المســؤول بالمــال، فــي حــال 
صــبَّ فــي صالحهمــا، فــي الوقــت الــذي كان القانــون يكتفــي بتســجيل النقــض علــى هامــش الحُكــم، 
بفائــدة نظريــة محضــة، هدفهــا توحيــدُ الاجتهــاد القضائــي، وتنبيــهُ القضُــاة إلــى موضــع مُخالفــة 
القانــون، دونمــا اســتفادتمها منــه، كمــا يسُــاهم التعديــل الأخيــر فــي توحيــد الاتجاهــات القضائيــة، و 
ــي، بصــرف النظــر عــن  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ لا يضُــار المحكــوم عليــه أو المســؤول بالمــال، مــن الـنّـَ

شــخص القائــم برفعــه، كمــا كان.

عَ الأردنــي لــم يكتــفِ بنقــض الحُكــم المُخالــف للقانــون وإنمــا  ــدَّ أن نشــير أن المُشــرِّ كمــا لا بُ
امتــد أثــرَ هــذا النقــض إلــى مُخالفــة أفــراد الضبطيــة العدليــة والقضُــاة عنــد الاقتضــاء حيــث جــاء 
ــد  ــقُ عن ــي: ".. ياُحَ ــة الأردن ــات الجزائي ــون أصــول المُحاكم ــن قان ــادة 291\3 م ــص الم ــي ن ف
ــإذا اتَّضــح  ــة القانون".ف ــة، أو القضُــاة المســؤولون عــن مُخالف ــة العدلي ــاط الضبطي الاقتضــاء ضُب
ــي، وقــوع إجــراء مُخالــف للقانون، فــي إضبارة  قْـــض بأمــرٍ خَطِّ لمحكمــة التمييــز، عنــد نظرهــا الـنّـَ
ــون دون أن  ــا للقان ــان هــذا الإجــراء، لوقوعــه مُخالفً ــا تقضــي ببطُ الدعــوى محــل الطعــن، فإنه
ق فــي المُاحقــة، بيــن  ــحَ القانــونُ إجــراءت هــذه الماحقــة وكيفيتهــا وأنواعهــا، كمــا لــم يـُفـَــرِّ يوضِّ

مَ مــن رئيــس النيابــة العامــة أو وزيــر العــدل.  مــا إذا كان الطعــن قــد قـُــدِّ

ــات  ــون أصــول المُحاكم ــن قان ــادة 327 م ــص الم ــى ن ــي، فبالرجــوع إل ــريعُ اللبنان ــا التش أم
الجزائيــة اللبنانــي)1) نجــد أنــه أعــدم أيَّ آثــار لطريــق الطعــن بالنقــض لمصلحــة القانــون، كمــا دأب 
هــذا القانــون علــى تســميته، بحيــث منحــه سِــمة نظريــة بحتــة، وذلــك بــأن يتــم تســجيله علــى هامــش 
ــا، لأنــه يكشــفُ الخطــأ القانونــي الــذي  ــفاً أو تقريريً ــدُّ هــذا الطعــنُ كاشِ ــذا يعَُ الحُكــم المنقــوض، ل
شــابَ الحُكــم، أو يقُــوي الحُكــم، عندمــا ترفــضُ المحكمــة الطعــن وتؤيِّــد الحُكــم، دون أن يرتــب أيُّ 
أثــر عملــي علــى الخُصــوم فــي الدعــوى، فــا يفيــد الخُصــوم مــن الطعــن، فالمصلحــة الوحيــدة التي 
رُ هــذا الطعــن هــي مصلحــة القانــون، يقــوم بــه النائــب العــام دِفاعًــا عــن القانــون، للحيلولــة  ــرِّ تبُ
دون تعــارُض الأحــكام فــي المســألة القانونيــة الواحــدة، فهــو طعــنٌ نظــري بحــت)2) مــا يدفعنــا إلــى 
ع علــى هــذا الطريــق، فــي الوقــت الــذي لا يحُقِّـــقُ  التســاؤل عــن الغايــة الحقيقيــة مــن نــص المُشــرِّ

فيــه أيَّ فائــدة عمليــة تذُكَـــر، حتــى إذا مــا صــبَّ فــي صالــح المحكــوم عليهــم.

المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 لسنة 2001 حيث جاء فيها :".. إذا قضت   (1(
محكمة التمييز بإبطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال دون أن يتضرر منه. 

يبقى الحُكم قائمًا في جميع الأحوال لمصلحة المدعي الشخصي".

سحر إمام عبدالستار، مرجع سابق، ص:745.  (2(
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الخاتمة:

ــكام  ــك الأح ــاصٍ لتل ــاد من ــريعاتُ لإيج ــا التش ته ــتثنائية، أقرَّ ــةٍ اس ــةٍ إجرائي ــث آلي ــاول البح تن
القانونيــة التــي صــدرت مُخالِفــة للقانــون، وأصبحــت عُـــنواناً للحقيقــة، رغــم ما شــابها من عُـــيوب، 
ــت، فأضحــى مــن غيــر المُمكِــن الطعــن فــي الأحــكام المُخالِفة،  وأن طُـــرُقَ الطعــن الأخــرى قــد شُـلّـَ
ــهِ الإماراتــي بالتشــريع الأردنــي تــارة،  إلا بهــذه الآليــة المُبتكــرة، وذلــك مــن خــال مُقارنــة التوجُّ
واللبنانــي تــارة أخــرى، وأن هــدفَ هــذه المُقارنــة، تقييــمُ نظــام الطَّعــن بالنَّقــض لمصلحــة القانــون 
ــا  راســةُ المُقارَنــة، تتجلــى أهميتهُــا فــي كونهــا ميزانً فــي الإمــارات، وتقويمــه إن لــزم الأمــر، فالدِّ
نقيــسُ بــه قــوةَ القانــون الإماراتــي وضعفــه. وقــد تناولنــا الموضــوع، مــن خــال مبحثيــن، أولهمــا 
ــي، وشــروطه ، أمــا المبحــث الثانــي فخصَّصنــاه لبحثِ  قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ لدارســة ماهيــة الطَّعــن بالـنّـَ

إجــراءت الطَّعــن وآثــاره.

وانتهينا إلى الآتي: 

ع الإمارتــي، وُفِّـــقَ فــي بــادئ الأمــر، مــن خــال النــص علــى هــذا الطريــق، وتفعليــه  المُشــرِّ
ــبَ لــه آثــارًا  بشــكل مُثمِــر، بحيــث لــم يجعلــه طعنًــا نظريًــا مَحْضًــا، كالقانــون اللبنانــي، وإنمــا رتّـَ
ــلُ فــي التصحيــح الفِعلــي للحُكــم القانونــي المُخالِــف، وإحالتــه إلــى المحكمــة مُصــدِرة الحُكــم  تتمثّـَ
المنقــوض، وذلــك فــي حــال إفــادة المحكــوم عليــه. فــي حيــن تخبَّــطَ بعــد التعديــل الأخيــر، فحــذف 
هــذه الفقــرة واكتفــى إلــى حــد "وتنظــرُ المحكمــة الطعــن، بعــد دعــوة الخُصــوم" الأمــر الــذي جعلنــا 
نتســاءل عــن الغايــة مــن هــذا التعديــل، فمــن المُســتحيل أن يرمــي التعديــلُ إلــى شَـــلِّ حركــة الطعن، 
رَ دعوتهــم، الأمــر الــذي يعنــي منطقياً،  بحيــث لا يضُــار ولا يســتفيدُ منــه الخُصــوم، وذلــك لأنــه قـــرَّ
ــر مراكزهــم بــه، إلا أن إطــاقَ اليــد، بحيــث يكــونُ هــذا الطعــن دونمــا ربطــه بإفــادة الخُصــوم  تأثّـُ
ر الخُصــوم منــه، مــن شــأنها التأثيــر  منــه، يعنــي أن الطَّعــنَ قــد يرُتـِّــبُ آثــارًا، حتــى فــي حــال تضــرُّ
علــى المراكــز القانونيــة المُســتقرة، ممــا يتعيــن معــه أولًا تحديــد هــذه الآثــار بدقــة، ومــن ثــم تحديــد 
ــر،  مُــدة مُعينــة، يتــم الطعــنُ فيهــا، خُصوصًــا فــي الوقــت الــذي قــد تضحــى فيــه مصالحــه قابلة للتأثّـُ
وحتــى نصــل إلــى مُــدة تســتقر فيهــا المراكــز ولا يبقــى الخُصــوم تحــت رحمــة النائــب العــام. كمــا 

توصلنــا إلــى:

ــي، علــى الأحــكام النهائيــة القطعيــة المُخالِفــة للقانــون، التــي . 1 قْـــضُ بأمــرٍ خَطِّ ينصــبُّ الـنّـَ
لــم يســبق لمحكمــة التمييــز نظرهــا.

ــي، فــي المــادة 256 من قانــون الإجراءت . 2 قْـــضَ بأمــرٍ خَطِّ عُ الإماراتــي الـنّـَ تنــاول المُشــرِّ
الجزائيــة، فــي حيــن تــم تناولهــا بالمــادة 291 مــن قانــون أصــول المُحاكمــات الجزائيــة 

الأردنــي، وفــي المــادة 327 مــن قانــون أصــول المُحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي.
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ي.. 3 قْـضَ بأمرٍ خَطِّ فُ الـنّـَ ـلـنا إلى عدم وجود نص قانوني دقيق، يعُـرِّ توصَّ

ر أصــاً لمصلحة القانــون، وليس لمصلحة . 4 ــي، طريــق اســتثنائي مُقـــرَّ قْـــضُ بأمــرٍ خَطِّ الـنّـَ
الخُصــوم، ويهــدف إلــى إصــاح الأخطــاء القانونيــة، التــي لا يمُكــنُ تدارُكهــا لصيــرورة 

الحُكــم قطعيـًـا.

ع الأردنــي، الــذي . 5 ــا للمُشــرِّ أتــاح القانــونُ للنائــبِ العــام، الطعــنَ مــن تِلقــاءِ نفسِــه، خِافً
ــه أو  ــوم علي ــن المحك ــدَّمُ م ــبٍ يقُ ــق، بطل ــذا الح ــه له ــي مُزاولت ــب ف ــقَّ النائ ــرَ حَ حص

ــال. ــؤول بالم المس

ــه مــن وزيــر العــدل للنائــب العــام، لا يعُـَـدُّ قــرارًا إداريـًـا ولا قضائياً، . 6 الأمــرُ الخَطــي الموجَّ
ــت عليــه المــادة 256 مــن قانــون الإجــراءات  وإنمــا نــرى أنــه عمــلٌ قانونــي، كمــا نصَّ

الجزائية.1

ــي، يختلــفُ عــن الاســتئناف الــذي يدنــوه فــي المرتبــة، مــن . 7 قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ الطَّعــنُ بالـنّـَ
ــد بمُــدة مُحــدَّدة، وينحصــر بالأخطــاء القانونيــة دون الواقِعيــة منهــا.  حيــث أنــه غيــرُ مُقيّـَ

قْـــضِ . 8 ــقُ بآثار الـنّـَ مــن خــال اســتقراءِ النُّصــوصِ القانونيــة، وجدناهــا مُبهمــة في مــا يتعلّـَ
ــملَ  ــدَّ ليش ــا امت ــاره، كم ــى آث ــصَّ عل ــذي ن ــي، ال ع الأردن ــرِّ ــا للمُش ــي، خِافً ــرٍ خَطِّ بأم

مُاحقــة القضُــاة وأفــراد الضبطيــة العدليــة عنــد الاقتِضــاء. 

ــقُ بإحالــة الحُكــم المنقــوض إلــى الجهــة المُختصــة، ذهــب بعــضُ الفـُــقهاء إلى . 9 فــي مــا يتعلّـَ
أن المحكمــة تكتفــي بإبطــال الإجــراء مــن تلِقــاءِ نفسِــها، دونمــا إحالــة.

ــظري المَحْــض للطَّعــن، بحيــث يقتصــرُ علــى منفعــة . 10 ع اللبنانــي، اكتفــى بالأثــر النّـَ المُشــرِّ
القانــون دون إفــادة الخُصــوم، أو إلحــاق الضــرر بهــم، خِافًــا للتشــريعات المُقارَنــة.

التوصيات والمقترحات

رغــم الفائــدة العمليــة لهــذا الطريــق، فــإن هنــاك ثغــراتٍ عِـــدة، وجدناهــا فــي نصُــوص القوانين 
ــبُ إبــداءَ  ــي، الأمــر الــذي يتطلّـَ قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ ــقَ بالـنّـَ المُتعلِّـــقة بالإجــراءات الجزائيــة، فيمــا يتعلّـَ
عــددٍ مــن المُقترحــات والتوصيــات، راجيــن أن تسُــهِمَ فــي تقويم الاعوِجــاج، والنُّهــوض بالنُّصوص 

القانونيــة، ممــا يـَسُـــدُّ الثغــراتِ كافــة، قــدرَ الإمــكان، ومــن هــذه التوصيــات والمُقترحــات: 

كما لا خِافَ على ذلك في النُّصوص المُقارنة، وهي المادة 291 من قانون أصول المُحاكمات الجزائية، وكذلك   (1(
المادة 327 من قانون أصول المُحاكمات الجزائية اللبناني.
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ــه، . 1 ــبُ علي ــي تترتّـَ ــار الت ــي، والآث ــضِ بأمــرٍ خَطِّ قْـ ــى تعريــف الـنّـَ النــص صراحــة، عل
ــب  ــى جان ــون، إل ــة للقان ــراءات المُخالِف ــرارات والإج ــي الق ــن ف ــة الطَّع ــة إمكاني وإضاف
ــن  ــي إلا جــزءٌ م ــا ه ــي، فم ع الأردن ــرِّ ــياً بالمُش ــي، تأس ــي التشــريع الإمارات ــكام ف الأح
هــذه الأحــكام. مُقتــرح تعديــل نــص المــادة 256 ليكــون كالتالــي : " للنائــب العــام، مــن 
ــي، مــن وزيــرِ العــدل، أن يطعــنَ بطريــقِ النقــض،  تِلقــاءِ نفســه، أو بِنــاءً علــى طلــبٍ خَطِّ
ــي  ــون والت ــة للقان ــرارات المخالف ــكامِ أو الإجــراءات أو الق ــي الأح ــون، ف ــحِ القان لصال

ــة...." اكتســبت الدرجــة القطعي

دُ مُــدةً للمحكــوم فيــه أو المســؤول، يســتطيعُ مــن . 2 ع الإماراتــي، بحيــث يحُــدِّ تدخُــل المُشــرِّ
ــف للقانــون، كــي يقــوم  ــبٍ للنائــب العــام، حتــى يطعــن بالحُكــم المُخالِ ــمَ طل خالهــا تقدي
ع الأردنــي،  بــدوره بالبحــث وتحديــد مــا إذا كان هنــاك مُقتضــى لطلبهمــا، تأســياً بالمُشــرِّ
وكذلــك النــص علــى انتقــال الحــقِّ فــي طلــب هــذا الطعــن، إلــى ورثــة المحكــوم عليــه، 
بعــد وفاتــه. مُقتــرح اضافــة عبــارة لنــص المــادة 256 كالتالــي :"..كمــا يحــق للمحكــوم 
عليــه أو المســؤول عــن المــال تقديــم طلــب للنائــب العــام خــلال مــدة ســنة مــن صــدور 

الحكــم أو الاجــراء أو القــرار المخالــف للقانــون لنقضــه".

مُ . 3 ــي، مــن خــال نصُــوص قانونيــة واضِحــة، تنُظِّ قْـــضِ بأمــرٍ خَطِّ عُ آثــارَ الـنّـَ دُ المُشــرِّ يحُــدِّ
ــر. ــل الأخي ــد التعدي ــا بع ــام، خُصوصً ــي شــديدَ الإبه ع الإمارات ــث كان المُشــرِّ ــك، حي ذل
ــض  ــس للنق ــي :"لي ــون كالتال ــادة 256 لتك ــص الم ــرة لن ــرة الأخي ــل الفق ــرح تعدي مُقت
الصــادر عمــلاَ بهــذه المــادة أي أثــر إلا إذا وقــع لصالــح المحكــوم عليــه أو المســؤول 

بالمــال وإلا يكتفــي بتســجيله علــى هامــش الحكــم المنقــوض.

د تسجيل النَّقض، إلى حين البتِّ فيه.. 4 النص على وقف تنفيذ الحُكم، بمُجرَّ

حــة . 5 تعديــل تســمية الطَّعــن، ونــرى أن تســميتها بالطَّعــن نفعـًـا للقانــون هــي الأنســب، موضِّ
الغايــة الحقيقيــة مــن هــذا الطَّعــن.

إيجــاد نصُــوص قانونيــة، مــن شــأنها منــعُ وزيــر العــدل والنائــب العــام، مــن التنــازُل عــن . 6
حَقِّهمــا، أو الرجــوع عــن طلــب الطَّعــن بالنَّقــض. مُقتــرح اضافــة عبــارة فــي نهايــة نــص 
المــادة 256 كالتالــي :"إذا رُفعــت إضبــارة الدعــوى إلــى محكمــة التمييــز امتنــع علــى 

رافعهــا العــدول عــن طعنــه".

ــشر . 7 ــم والنّـَ ــرا وســائلَ العِل كمــا نهيــبُ أخيــرًا بــوزارة العــدل ومحكمــة النَّقــض، أن توفـِّ
بالأحــكام النهائيــة، وإرســالها للنيابــة العامــة، حتــى يســتطيعَ النائــبُ العــام القيــامَ بــدوره، 

فــي تمكيــن محكمــة النَّقــض مــن تحقيــق العدالــة. 
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Cassation for the benefit of law in UAE law and 
compartive legislations: A comparative study

Mirah Muhammad Karmastiji)1(

Ahmad Mousa Hayajneh)2(

Abstract:

This paper analyzes the provisions of "cassation by a writ" or "for the 
benefit of law" in criminal actions according to Article )256( of the UAE 
Federal Criminal Procedures Law and Comparative Legislations, which 
contributes to reveal the shortcomings of texts and their ambiguous issues, 
as much as necessary, to explain the effectiveness of such cassation. This 

form of cassation is considered one of the exceptional cassations which 
is sought after trying all ordinary types of cassation, with all conditions, 
proceedings, and effects, some of which were explicitly determined by law, 
while others were missed. The study showed the cassation requester and 
all illegal provisions, decisions, or peremptory proceedings in their place, 
which have never been verified by the Cassation Court, and this cassation 
must be exclusively based on legal grounds. However, its effects revolved 
around considering it at times an ordinary cassation when it is for the benefit 
of the convicted person or his sponsor,or at other times, when cassation is 

registered on the margin of the verdict, and only for the benefit of law. 

Keywords: Cassation for the benefit of law, Writ by the minister of justice, 
Cassation by the general prosecutor, Final judgment, misapplication  
of the law.
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